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مقدمة

من 39حمایة الحریات الشخصیة وحیاتهم الخاصة بنص المادة كفل الدستور الجزائري

لا یجوز إنتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة «:، حیث نصّ على مایلي1996دستور 

شرفه، ویحمیهما القانون

.(1)»المراسلات والإتصلات الخاصة بكل أشكالها مضمونةسریة

إذ یعد كتمان السر المهني واجبا أخلاقیا مستمدا من مبادئ الأخلاق والشرف والأمانة، فمن 

یطلع على أسرار الغیر بحكم الثقة القائمة بینهما وبحكم المهنة التي جمعت بین الأطراف، یترتب 

لبیانات علیه الإلتزام بالمحافظة على الأسرار وعدم إفشائها، فالسر المهني یشمل كل المعلومات وا

یعلمها أو یكشفها صاحب المهنة، أثناء أو بمناسبة مزاولة مهنته أو بسبیها، أي والمستندات التي

كانت الوسیلة أو الطریقة التي علم بها، فیستمر هذا الإلتزام حتى بعد إنقضاء العلاقة الرابطة بین

ا الإفشاء فهو إنتقال الواقعة المهنة التي كان یمارسها، أمالو المهني وصاحب السر، أو حتى بعد ز 

.من حالة الخفاء إلى حالة العلانیة

الأصل أنّ للفرد حق الإحتفاظ بأسراره في مكونات ضمیره، وله الحق أن یدلي بها أو ببعضها 

إلى من یراه محل ثقة ویتوجب على هذا الأخیر كتمانها والحفاظ علیها، لأنّ السر یتصل إتصالا 

.(2)لفردوثیقا بالحیاة الخاصة ل

إلا أنّه كثیرا ما یجد المرىء نفسه مضطرا للبوح بأسراره إلى الغیر للحصول على خدمة صحیة 

من محامي، او حتى مالیة من البنوك أو غیرهم من الأمناء على مثلامن طبیب، أو إجتماعیة

ر الثقة هي لأنّ صاحب السر على ثقة تامة ودرایة أنّ أسراره تبقى في طي الكتمان، إذ تعتبالسر،

07، مؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشور بموحب مرسوم رئاسي رقم –(1)

، معدل 1996دیسمبر 08، صادر بتاریخ 76ر، عدد .، ج1996نوفمبر 28مصادق علیه في إستفتاء ، 1996دیسمبر 

، معدل ومتمم 2002أفریل 14، صادر بتاریخ 25ر، عدد .، ج2002أفریل10مؤرخ في 03-02ومتمم بقانون رقم 

.2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63ر، عدد .، ج2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08بقانون رقم 

.9.ن، ص.س.بدوي أحمد محمد، جریمة إفشاء الأسرار والحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي؛ القاهرة، د–(2)
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أقوى رابط وأساس العلاقة التي تربط بین المهني وصاحب السر، والذي یقوم بمهنته حسب ما 

تقتضیه أصول وقواعد وعرف المهنة التي ینتمي إلیها، إذ لكل مهنة قانون ینظمها، حیث یلزم 

سرار المهني بالحفاظ على واجباته وأخلاقیات ممارسة المهنة ومن بینها واجب الحفاظ على الأ

.المهنیة

فلا یعتد بإفشاء السر إلا إذا كانت الواقعة السریة مرتبطة بالوظیفة أي یجب أن یكون من 

تلك الأسرار نتیجة ممارسة نشاط وظیفي أو مهني، بیعة وظیفته أو مهنته الإطلاع علىط

یعتد بالسر لا ه بإعتبارها تتیح له دون سواه العلم بها، كما یجب أن لا تشاع الواقعة للكافة، إذ أنّ 

.على وقائع ومعلومات إنتشرت بین الناس

إنّ المخل بالسر یعرض لعقوبة تأدیبیة من طرف الإدارة التي یشتغل بها، أو حسب النصوص 

301/1عة جزائیة حسب المادة الخاصة للمهنة التي ینتمي إلیها، كما یمكن أن یكون محل متاب

بإلتزام عقدي  ، ولعل أهمها المسؤولیة المدنیة التي تقوم عند الإخلال (1)من قانون العقوبات 302و

رتب تعویض صاحب السر عن الضرر الناجم جراء الإفشاء، إذ نجد نص المادة أو قانوني والذي ی

تقضي بالتعویض عن كل إعتداء في حق من الحقوق الشخصیة، قانون المدني الجزائريالمن 47

یه إعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته لكل من وقع عل«:حیث تنص

.»أن یطلب وقف هذا الإعتداء والتعویض عما یكون لحقه من ضرر

، 49ر، عدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8مؤرخ في 156-66مر رقم من الأ301/1تنص المادة (1)

إلى  500یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من «:، معدل ومتمم، على مایلي1966یونیو 11مؤرخ في 

الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقعة أو المهنة أو الوظیفة  دج 5.000

الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشائها ویصرح 

.»لهم بذلك

من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى كل «:، المرجع نفسه2، ف1ف 302المادة -

بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا له ذلك یعاقب أجانب أو جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة،

.دینار 10.000إلى  500سنوات وبغرامة 5بالحبس من سنتین إلى 

یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى الجزائریین

.»دینار 1.500إلى  500
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كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه «:من نفس القانون على أنه124كما تنص المادة 

.(1)»ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

فلا یمكن مساءلة المهني مدنیا إلا بعد إثبات قیام المسؤولیة المدنیة المتمثلة في كل من 

.الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة بإعتبارهم مناط تعویض المضرور عن الضرر اللاحق به

لأهمیة المسؤولیة المدنیة القائمة عن الإخلال بالسر المهني، كونه ذات صلة وطیدة  انظر 

اة الخاصة للأفراد مما یستدعي التساؤل إلى أي مدى یتم مساءلة المهني مدنیا عن بحرمة الحی

الأضرار الناشئة عن إفشاء السر المهني؟

على هذا الإشكال، إرتأینا إلى دراسة هذا الموضوع من خلال التطرق لقیام المسؤولیة للإجابة

، )الفصل الأول(أركانها الجوهریة المدنیة عن إفشاء السر المهني في كل من طبیعتها القانونیة و 

لنتطرق بعد ذلك إلى الأثار الناتجة عنها ومجال إنتفاء المسؤولیة المدنیة عن المهني في حالة 

).الفصل الثاني(إفشاء السر 

سبتمبر 30، صادر في 78ر، عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -(1)

.، معدل ومتمم1975



لل الأوـــــــــــصـــالف

السر المھني ءقیام المسؤولیة المدنیة عن إفشا
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الفصل الأول

لمسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهنيا قیام

ها ترتكز على اس كل المعاملات المدنیة، خصوصا أنّ أس هاعموما أنّ تعرف المسؤولیة المدنیة

قانون المدني ال قد نصیلحق ضررا بالغیر، و أي تصرف قانونياجم عن نّ التعویض الضرر 

،كان یرتكبه الشخص بخطئه اكل فعل أی«:التي تنص124هذا المبدأ في المادة  على الجزائري

وتقابلها في ذلك نص المادة (1)»تعویضاللغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بل ایسبب ضرر و 

.(2)من القانون المدني الفرنسي1382

بواجب كتمانخلال الإخاصة عند ولیة المدنیة في المجال المهني و أما فیما یخص المسؤ 

اجمة عن النّ الأضرارعن  تعویض صاحب السرها عبارة عننمالنتیجة ة، فتكون المهنی ارسر الأ

لمسؤولیة المهني المدنیة الطبیعة القانونیة بد من تحدید ، ولكن قبل تعویض المضرور لاإفشاء سره

لیة علیها المسؤو دعائم التي من خلالها ترتكز ال، ثم )المبحث الأول(عن إفشاء السر المهني 

).الثانيالمبحث (المدنیة للمهني لتعویض المضرور

.المرجع السابق، ج.م.ق: بمتعلق ال، 58-75من الأمر 124المادة -(1)
(2)- Art 1382 du code civil français, Modifié et Complété, dispose : « tout fait quelqonque de l’homme, qui

cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
.fr.. Gouvwww.légifrance:Disponible sur le site
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المبحث الأول

یة المدنیة عن إفشاء السر المهنيیعة القانونیة للمسؤولالطب

الهدف الأسمى الذي ینشده القانون، فلتوفیر الحمایة حمایة الحقوق ومصالح الأفراد هوإنّ 

،لاقة قانونیة تربط بین الطرفینوجب توفیر عالمهنیة بین المؤتمن وصاحب السرالمدنیة للأسرار

، أو )المطلب الأول(المرحلة السابقة للتعاقد خلالطبیعتها القانونیة، سواءفي  هذا ما أثار جدلاو 

).المطلب الثاني(المرحلة اللاحقة للتعاقد خلال

المطلب الأوّل

لتعاقدالسابقة لفي المرحلةلمسؤولیة اطبیعة 

، إذ یقوم المهني بالإستعلام (1)قبل الشروع في إبرام أي عقدیلجأ أطراف التعاقد إلى التفاوض

ومستندات المرتبطة بمحل بحوزته من وثائقالمعلومات وكل ماتقدیم عن الزبون ویطلب منه 

.(2)تحدد إمكانیة التعاقد من عدمهاتإبرامه، لكي  رادموضوع العقد الم

ب طابع الثقّة المتبادلة بینهما، مما یستوجالمؤتمن وصاحب السّر،تأخذ العلاقة القائمة بین 

ة، وبالتالي تقوم مسؤولیة المؤتمن الذي یرتكز على مبدأ حسن النیّ على المؤتمن الإلتزام بالكتمان

.(3)دخلال بالسر المهني ولو في حالة غیاب العقلإاظة التي یتم فیها حمنذ اللّ على السر 

من خلاله یتم تبادل وجهات النظر بین الأطراف والإقتراحات والأراء والدراسات والتقاریر إستكشافیة التفاوض وسیلة -(1)

الفنیة والإستشارات القانونیة، مما یسمح لكل من الأطراف إختیار أفضل الأشكال القانونیة التي تحقق مصلحتهم، ومن 

.حسن النیة والإعلامالمبادئ التي تحكم مرحلة التفاوض نجد كل من مبدأ سلطان الإرادة، مبدأ

:للمزید من التفصیل أنظر في ذلك-

دراسة في العقود الدولیة لنقل (الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الأطراف في المرحلة ما قبل التعاقد "لاق، بنبیل إسماعیل الش-

.322-317، ص ص2013الثاني، ، العدد 29، المجلد قتصادیة والقانونیةالإلعلوم لمجلة جامعة دمشق ؛ )"التكنولوجیا
(2)–JOANNE Schmidt, « La période précontractuelle en droit Français » ; revue international de droit comparé;
N02, 1990, p.546.
Disponible sur le site : www.perse.fr/web/revues/home/prexcript/Article/ride.0035-3337-1990-num-42-2-1979.

بوساحة نجاة، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر البنكي؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون –(3)

.65.، ص2006الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 



يالفصل الأول                                          قیام المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المھن

8

أي قبل التعاقد المدنیة الإتجاهات الفقهیة والقضاء حول الطبیعة القانونیة للمسؤولیة  تتعدد

.)الفرع الثاني(، أم تقصیریة)الفرع الأوّل(دیةفیما إذا كانت مسؤولیة عق

الفرع الأول

إرساء الطبیعة العقدیة للتفاوض

ظر بین المتعاقدین على وضع بنود العقد التي النّ التفاوض كما ذكرنا سابقا، هو تبادل وجهات 

مشروعة غیر مخالفة للنظام العام والأداب العامة وأعراف بشرط أن تكونتتلائم مع مصلحتهم 

حتى عند غیاب العقد، لأنّ بضرورة المحافظة على أسرار التفاوضوالتي تقع على المهني،المهنة

لومات لكي یتسنى للمهني مساعدته فلا یمكن أن بكل المعر هو الشخص الذي یدليصاحب السّ 

.یسبب ضررا لنفسه

عتبارها الركیزة الأساسیة إتشكل المعلومات المقدمة من طرف صاحب السر أهمیة كبیرة ب

المحامي الذي یتلقى معلومات لكي یتسنى له إصدار إیجاب أو مثلا ، ف(1)لإقناع المهني بالتعاقد

وكل مهما كانت نتیجة المفاوضات في الحفاظ على أسرار المرفض القضیة، فمهمته تكمن أولا 

.ثانیا في بذل العنایة الكافیة للدفاع عن مصالحهو 

هم تفاق الذي نشأ بین الفقهاء حول طبیعة المسؤولیة العقدیة قبل التعاقد، فإنّ على غرار الإ

تعاقد لیة السابقة على الهین، الأوّل یرى أن المسؤو اإختلفوا حول أساسها، فإنقسموا بدورهم إلى إتج

، أما الإتجاه الثاني فهو یقضي بوجود عقد أولي )أوّلا(ضأساسها وجود عقد ضمني مفتر 

).ثانیا(ممهد

وجود عقد ضمني:أوّلا

أساس عقد ضمني، حیث یرى أنصار هذا  ىتكیّف المسؤولیة العقدیة في مرحلة التفاوض عل

حظة ، أنّ أساس إتفاق الأطراف یعتد به منذ اللّ IHRINGمن بینهم الفقیه الألماني إهرنغو الإتجاه 

، ص 2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات2؛ ط-دراسة في القانون المقارن-مغبغب نعیم، الفرنشایز-)1(

  .141-140.ص
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التي یتبادلون فیها وجهات النظر، فتقوم بینهم إتفاقیة ضمنیة تقضي وجود إلتزام ضمني للتواصل 

.(1)إضطرابات المعاملات القانونیةة عند التعاقد منعا منبالیقظإلى إبرام العقد على أساس الإلتزام

من المتفاوضین لك العقد الذي یلتزم بمقتضاه كل واحدعلى أنه ذعرف إهرنغ العقد الضمني

تفاوض، كما یلتزم في الوقت ذاته الخر بأن یجعله في وضع یسمح له بإبرام العقد محل تجاه الآ

بالإمتناع عن أي عمل من شأنه إعاقة عملیة إبرام العقد، فإذا قطع المفاوضات دون عذر مشروع 

.(2)الذي یفرضه علیه العقد الضمنيیكون قد أخل بالإلتزام 

بإصدار إیجاب من فإنه ینشأ العقد الضمني بصدور إیجابین یتمثل الأوّلهرنغإفحسب الفقیه 

عن إرادة  الطرف  اتعبیر أما الإیجاب الثاني فیصدر،أحد الأطراف عن موضوع محل التفاوض

ن كل العوائق التي من شأنها عرقلة خر بإبرام العقد وذلك بحسن النیة في التعاقد والإبتعاد عالآ

.(3)توقیع العقد النهائيمواصلة الأطراف إلى 

اد إبرامه لابد أن تنصرف عقد المر ، لأن اله یقوم على الإفتراضأنّ على أساس هذا الرأي تم نقد

إرادته فهو یستهدف إبرام العقد الذي  عن تعبیرالعاقد عند وأن المت،جازمإلیه الإرادة بشكل صریح و 

أو الإلتزامات دة إلى إبرام عقد لم تحدد فیه المعاملات یجري التفاوض بشأنه ولا تنصرف هذه الإرا

.(4)التي یفرضها العقد

  ديیعقد تمهوجود:ثانیا

بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري؛ دار وائل للنشر، –(1)

.155.، ص2010الأردن، 

  .05.ص، »الطبیعة القانونیة للمسؤولیة السابقة للتعاقد«نقلا عن عمر سالم محمد، -)2(

:على الموقع التالي2015.05.20تم الإطلاع علیه یوم 

http/www.droit-dz.com/form/showthread/php:t=4321.-

.05.عمر سالم محمد، المرجع نفسه، ص-)3(

.324.سابق، صالمرجع النبیل إسماعیل الشبلاق، -)4(
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، والذي یكون بدوره ممهدا للعقد النهائي یعرف العقد التمهیدي بذلك التحضیر لإبرام العقد

ویرتب على مخالفته المسؤولیة العقدیة، فهو من قبیل الإتفاقات التمهیدیة التي تسبق العقد النهائي، 

،(1)ما یلزمهما بالتفاوض على مقتضیات ذلك العقد فقطالعقد بإبرامه نهائیا وإنّ أطراف لا یلزم  إذ

.(2)بغرض التوصل إلى إبرامه والتوقیع علیه بصفة نهائیة

العقد  ه من الضروري أن یكون بجانب، الذي یرى أنّ جاه الفقیه ساليتالإمن أنصار هذا 

.(3)عقد تمهیدي، فهذا الأخیر كما یراه الفقیه سالي عبارة عن وعد بالتعاقدالأصلي 

خیر فإنّ المسؤولیة الأأمام هذا نوااتمهیدي، فإن كراف إلى إبرام عقد ة الأطیجب أن تتجه نیّ 

في مدى التعویض عن الأضرار الضرر و ترتبه من آثار في إثبات الخطأ و تكون عقدیة بكل ما

.صیب صاحب السر جراء إفشائهالتي ت

المسؤولیة السابقة على التعاقد هي مسؤولیة عقدیة، حیث إذن أنصار هذا الإتجاه یتفقون بأنّ 

ما إذا أخل أحد الطرفان بتنفیذ إلتزامه التعاقدي في مرحلة التفاوض، تقام علیه المسؤولیة المدنیة 

جراء إخلاله بسر علیه وهذا عند نشوء الضرر الناتج عن الفعل الضار المتسبب به المؤتمن 

.(4)المؤتمن له

الفرع الثاني

مبدأ حسن -المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا ومضمون الإلتزام بها«بارود حمدي، -)1(

.849.، ص2008، المجلد السادس عشر، العدد الأوّل، مجلة الجامعة الإسلامیة؛ »- النیة ومقتضیاته

.154.مغبغب نعیم، المرجع السابق، ص-)2(

الإتفاق الذي یعد له كلا «:، المرجع السابق، على مایليج.م.ق ب، المتعلق 58-75من الأمر رقم 71تنص المادة –(3)

المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد 

.إبرامه، والمدة التي یجب إبرامه فیها

.»اء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الإتفاق المتضمن الوعد بالتعاقدوإذا إشترط القانون لتمام العقد إستیف

بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري؛ المرجع السابق،  -)4(

  .152.ص
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إرساء الطبیعة التقصیریة للتفاوض

اشئة عن قطع المفاوضات في مرحلة ما قبل ذهب جانب من الفقهاء إلى أنّ المسؤولیة النّ 

ها تكون فإنّ سرار الأفشاء إحتى ولو لم یؤدي ذلك إلى العقد، بسوء النیة أو دون سبب مشروع 

.(1)جزما مسؤولیة تقصیریة

من علیها و أنصار هذا الرأي فكرتهم على أساس التعسف، فالتفاوض له مبادئ یرتكز سأسّ 

.(2)یةر السّ  ىلام وحسن النیة والحفاظ علبینها حق الإع

فعند إجراء التفاوض یجب أن تتجه (3)أي یجب على المهني أن لا یتعسف في إستعمال حقه

خر، فیلتزم المتفاوض الآنیته إلى إبرام عقد نهائي ولیس الحصول على المعلومات التي تخص

، فإنّ هذا (4)وحتى بعد فشل المفاوضاتبعدم نقلها أثناء تنفیذ العقد وحتى أثناء الإنتهاء من إبرامه

للمسؤولیة  امصدر  رتبتعسوء النیةإلى تابیعه، فینتقل حتى الإلتزام لا یقع على المهني فحسب بل 

طابع الفضول في معرفة معلومات الطرف الأخراقد بل نیة جدیة للتع، نظرا لعدم وجودالتقصیریة

یحتلون مكانة ن كان من بین الأشخاص المتفاوضة منخاصة إهو الذي دفعه إلى التفاوض

مرموقة في المجتمع، فإذا تقدم وزیر أو والي إلى محامي بهدف حل مشكلة له، فالمحامي لا تتجه 

هت إلى معرفة معلومات ومشاكل هذا الشخص كونه شخص مهم جنیته إلى التكفل بالقضیة بل إت

.في المجتمع

بلحاج العربي، الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري؛ المرجع السابق، -)1(

  .152.ص

.153.بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص-)2(

.12.، ص»أثر المعلوماتیة على الحق في سریة الأعمال«نادیة محمد معوض، -)3(

:بالموقع التالي،2015.05.20تم الإطلاع علیه یوم 

www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part1.pdf.

.8.المرجع نفسه، صنادیة محمد معوض،-)4(
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أو قیام بعمل غیر لسبب تعسف في إستعمال الحق على السّروعلیه وإن كان خطأ المؤتمن

التعویض تترتب قیام المسؤولیة التقصیریة وتستوجب مشروع بمعنى كل الأعمال المخالفة للقانون

.(1)عن الأضرار الناتجة عنها

اه بأن ثمة إلتزامات یمكن أن تنشأ في هذه المرحلة ناتجة عن مبدأ حسننتقد رأي هذا الإتجإ

، أو ناتجة عن العدید من العقود التي قد تبرم بین أطراف التفاوض ویكون النیة الذي یسیطر علیها

أبعد من ذلك قد یتم الغرض منها تنظیم عملیة التفاوض وإسباغ الصفة العقدیة على مجریاتها، أو 

.(2)تفاق على التفاوض بحیث تصبح عملیة التفاوض ذات صفة عقدیة بحتةتوقیع عقد الإ

رع الجزائري لم ینظم صراحة في القانون المدني المرحلة السابقة المشّ تجدر الإشارة إلى أنّ 

نّ العقد ینعقد بتبادل ص على أكتفى فقط بالنّ إذ ترك الأمر في ذلك إلى الفقه والقضاء، فإللتعاقد،

من القانون المدني الجزائري 59نص المادة وذلك من خلال بین المتعاقدین،القبولالإیجاب و 

تم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال ی«:على مایلي

.»بالنصوص القانونیة

التي في المرحلة السابقة للتعاقد تفاق على جمیع المسائل الجوهریة على ضرورة الإكما نصّ 

لا یخالف النظام العام  أن دا كافیا ووضوح سبب العقد إذ یجبتكمن في تحدید محل العقد تحدی

داب العامة لكي یتسنى إنتاج أثارها مستقبلا، كما یمكن أن یتفقا في عقد لاحق عن المسائل والآ

.(3)لى القضاء عند نشوب نزاع حول ذلكلكي لا یضطر المتعاقدین اللجوء إالتفصیلیة والثانویة

.216.مغبغب نعیم، المرجع السابق، ص–(1)

.40.عمر سالم محمد، المرجع السابق، ص:نقلا عن-)2(

إذا إتفق الطرفان على «:، المرجع السابق، على مایليج.م.ق ب، المتعلق 58-75من الأمر رقم 65تنص المادة –)3(

للعقد عند أن لا أثرجمیع المسائل الجوهریة في العقد وإحتفاظا بمسائل تفصیلیة یتفقان علیها فیما بعد ولم یشترطا 

محكمة تقضي عدم الإتفاق علیها، إعتبر العقد منبرما وإذا قام خلاف على المسائل التي لم یتم الإتفاق علیها، فإن ال

.»فیها طبقا لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون، والعرف، والعدالة
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لیها التفاوض وهو حسن ضمنیا على أحد المبادئ التي یرتكز عالجزائريالمشرعلقد نصّ 

یجب تنفیذ العقد طبقا «:من القانون المدني الجزائري والتي تنص107/1النیة من خلال المادة 

.(1)»لما إشتمل علیه وبحسن النیة

ب عن المفاوضات بدون عذر مشروع أو بنیة إیقاع الضرر حفإذا تم وأن قطع المهني أو إنس

  .ریحكم علیه بالتعویض لصالح صاحب الس

طلب الثانيالم

لتعاقدل المرحلة اللاحقة فيمسؤولیة ال طبیعة

تفاق على كل بنود لتفاوض الصادر من المؤتمن علیه وصاحب السر، وبعد الإبعد نجاح ا

علاقة قانونیة تربط بین حیز التنفیذ، مما یستوجب توفر هذا الأخیروشروط العقد یدخل 

علیه أثناء إبرام العقد فتكون المسؤولیة ذات بالإلتزام المتفق، فإذا أخل أحد المتعاقدین متعاقدینال

، أما إذا كان الإخلال ناتج عن إلتزام قانوني تكون ذات طبیعة )الفرع الأول(طبیعة عقدیة 

).الفرع الثاني(تقصیریة 

الفرع الأول

ر المهنيإفشاء السعن المسؤولیة العقدیة 

 عقدوجود ل ار ، نظ(2)في المسؤولیة العقدیةصاحب السرتجاهإتكمن المسؤولیة المدنیة للمهني 

رضا الرفین بمجرد تبادل لتزاما على عاتق الطوالذي أنشأ إ،ه وصاحب السریلعبین المؤتمن یربط 

.بینهما

.، المرجع السابقج.م.، المتعلق ب ق58-75الأمر رقم 107/1المادة –(1)
أشرف جاهد وحید أحمد، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المهني؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، –(2)

.40.، ص2012كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، فلسطین، 
Voir aussi :PENNEAU Jean, La résponsabilité du médecin ; 3éme édition, Défernois lextenso Editions, Paris,
2008, P.7.
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على السر له كامل فالأمین، (1)المدني الجزائريالقانونمن 59علیه المادة نصتهذا ماو  

حترام البنود المتفق إتفاق فعلا، فعلى كل منهما ما تم الإوإذاالعقد، إبرامرفض  أوالحریة بقبول 

.(2)علیها في العقد

انها الجوهریة كتوفر أر تعاقدي، و لتزامبإالإخلالفي ظل إلاّ تحقق المسؤولیة العقدیة تعلیه لا و 

لواجباتهم المهنیة الأخیر إخلالالعلاقة السببیة، ویعتبر هذا والضرر و الخطأالمتمثلة في كل من 

سرالحفاظ على بیب بعلاج المریض و العقد الطبي مثلا هو قیام الطفأساس، (3)المنتجة عن العقد

یدون في العقد واجب الحفاظ  فإذا لم(4) اة التي ینتمي إلیهمهنال أخلاقیاتلتزامه و ه طبقا لإمرض

من القانون المدني 107/2ن نص المادة لأ إفشائهعلى السر فرغم ذلك یلتزم المهني بعدم 

زام المتعاقد بما ورد فیه العقد على إل ولا یقتصر«:الجزائري صریحة حیث نصت على مایلي

العدالة، بحسب طبیعة و  ،والعرف ،ستلزماته وفقا للقانونیتناول أیضا ما هو من مفحسب، بل 

.(5)»لتزامالإ 

لتزام من إ أو) أوّلا(والمؤتمن لهعلیه لتزامات سواء من جانب المؤتمنإعلیه فإنّ العقد ینشأ و 

).ثانیا(جانب أحدهما فقط

یتم العقد بمجرد أن «:، المرجع السابق، على مایليج.م.ق ب، المتعلق 58-75من الأمر رقم 59تنص المادة-(1)

.»یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

المدنیة عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني أو الوظیفي؛ دار عادل جبیري محمد حبیب، مدى المسؤولیة :أنظر في ذلك-

.42.، ص2003الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.203.، ص2007عدنان بدر، المسؤولیة المدنیة للمحامي؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بلال –(2)

.203.أشرف جاهد وحید أحمد، المرجع السابق، ص–(3)

المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة،  یوي عكریة، ز  –(4)

.17.، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.المرجع السابقج، .م.المتعلق ب ق، 58-75من الأمر رقم 107/2راجع المادة –)5(
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ملزم لجانبین عقد: أولا

لإبرامیتضح علیه، و نلطرفیل، بحیث تكون بنوده لازمة ینقداعتمطراف الى ألتزامات علإینشأ العقد 

.(1)ذلدخوله حیز التنفیاللازمةعقد صحیح توفر كل الشروط 

كل في ذمة لتزام متبادلإ لجانبین فیما یخص الحفاظ على السر المهني، افیعتبر العقد ملزم

معرفة أجلمن المؤتمن علیهالسر بإدلاء سره إلى لا وهو صاحب ، حیث یلتزم الدائن أهمن طرفی

لتزام المؤتمن إیقابلها ي یتخذها من أجل القیام بعمله، و جراءات التالإالسبب الذي جاء من أجله و 

وصول المعلومةلمنع ديكل المجهودات اللازمة على أساس الرجل العاو نایة یبذل ععلیه الذي 

 هجل الحفاظ على شرفأمن موكلهر سمي الذي یقوم بالحرص على كتمان المحامثل ، (2)إلى الغیر

الخدمات المقدمة بدفع الأتعاب مقابل المجهودات و إضافة إلى ذلك یلتزم صاحب السر، تهسمعو 

من غیر المؤتمن علیهأخرلشخص بهدلاء عدم الإ ى هذا الأخیرالمؤتمن علیه، ویقع علمن قبل 

.(3)للكافةفي حالة ما ظهر السر المباشر ءافشلسهولة معرفة صاحب الإ

لعدم  مراقبة مساعدیهنصائح لصاحب السر و التقدیم بالمؤتمن علیهلتزامات إبالإضافة إلى 

.(4)قدالبنود المتفقة علیها وقت إبرام العبلتزام كل منهما إ و  ،المساس بسر المؤتمن له

تتمثل في كل من تبادل رضا الطرفین عن كل مقتضیات العقد حیث یستلزم مشروعیة المحل والسبب، ویجب أن –(1)

سنة یوم إبرام العقد وأن لا یشوبه أي عیب من 19یكون كل من المؤتمن علیه وصاحب السر أهلا للتعاقد؛ أي بلوغ 

.عیوب الإرادة من إكراه أو إستغلال أو تدلیس

التخدیر؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة لطبیبیمان، المسؤولیة المدنیةبن علي نر -(2)

.25.، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محمد أولحاج، البویرة، 

انون، فرع قانون المسؤولیة بطوش كهینة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الق–(3)

.24.، ص2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لبنان، ،؛ منشورات الحلبي الحقوقیةسلمان علي حمادي الحلبوسي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر المهني-(4)

.40.، ص2012
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عقد ملزم لجانب واحد:ثانیا

للنظام  السّر المهني ینبع من العلاقات التعاقدیة بین الطرفین أو أكثر وفقلإنّ الأساس القانوني 

لتزام الذي یمتد الإالعام، والتي یترتب عنها إلتزامات على الأطراف المتعاقدة؛ فقد یستثنى منها أثر 

خر في ظل توافق الآفالمقصود هو نشوء إلتزامات على عاتق أحد الأطراف دون .واحدانب إلى ج

.(1)إرادتهما عن ذلك

كون العقد ی«:من القانون المدني الجزائري التي تنص على مایلي56فقد ورد في نص المادة 

أو عدة أشخاص أخرین شخاص، إذا تعاقد فیه شخص نحو شخصأملزما لشخص، أو لعدة 

.(2)»دون إلتزام من هؤلاء الاخرین

ما قد على المتعاقدین معا، وإنّ أن ثمة عقود لا تنشأ إلتزاماتویتضح من نص المادة أعلاه،

كما نجد أنّ قانون الأسرة تكون عقود من نوع آخر یكون فیها أحد المتعاقدین ملتزما دون الأخر،

، (3)في كل من الوصیةالتي تصدر من جانب واحد وتتمثلد هم العقو أالجزائري نص على 

.(5)، والوقف(4)الهبة

أنّ العقد الذي نحن بصدد دراسته لا یمكن إعتباره من العقود الملزمة لجانب یجدر الذكر 

واحد، حیث أنّ صاحب السر لا یلتجأ إلى المهني إلا بغرض تقدیم خدمة معینة، كالشخص الذي 

یقوم بفتح حساب بنكي، یستلزم علیه تقدیم مجموعة من المعلومات والوثائق الخاصة به لموظف 

، منشورات 3؛ المجلد الأول، ط-مصادر الإلتزام-السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-)1(

.170.، ص2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم 56المادة –(2)

مؤرخ ، 31ر، عدد .سرة، جتضمن قانون الأی، 1984یونیو 09، مؤرخ في 11-84من قانون رقم 182تنص المادة –)3(

27، مؤرخ في 15ر، عدد .، ج2005فبرایر 27، مؤرخ في 02-05بأمر رقم معدل ومتمم، ، 1984جوان  12في 

.»الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع«:على مایلي، 2005فبرایر 

.»الهبة تملیك بلا عوض«:، المرجع نفسه على مایلي202/1تنص المادة -(4)

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید «:المرجع نفسه على مایلي، 213تنص المادة -)5(

.»والتصدق
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ما قائمة على أساس الثقة المتبادلة بینهما إذ یترتب على الموظف الحفاظ على البنك، فإنّ علاقته

وعلى هذا الأخیر دفع الرسوم الواجبة لفتح ار المقدمة وفتح حساب لصاحب السر الأسر 

.(1)الحساب

الثاني الفرع

عن إفشاء السر المهنيالمسؤولیة التقصیریة 

العلاقة السببیة، الثلاثة، وهي كل من الخطأ والضرر و  اانهتوفر أركبالعقدیة تتحقق المسؤولیة 

عن  ةلكن هذه الأخیرة تكون خارج، و قیام المسؤولیة التقصیریةبهانفس الأركان التي تقتضي وهي

.صاحب السرئرة العقد الذي یتم بین المهني و دا

عن أخطائه یكون المسؤول المباشر الشخصیة و  لأفعالهقد تنشأ مسؤولیة المهني سواء نتیجة و 

لفعل الغیر والذي یربط بینه وبین المهني علاقة التابع أن یكون نتیجة ، كما یمكن)أولا(

).ثانیا((2)المتبوعو 

المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي :أولا

سواء بقصد منه المؤتمن علیهعلیه القانون من طرف نحراف عن الواجب الذي نصّ یعد الإ

(3).أو بغیر قصد مسؤولیة تقصیریة عن فعله الشخصي

عن الخطأ مسؤولاة، فیكون مباشر ل الضار من المؤتمن علیه شخصیا و أن یصدر الفعفیجب 

الحاجة من له الذي أدلى للمهني عن سره في حالة الضرورة و هو إفشاء سر المؤتمن و الذي یرتكبه 

الحاسي مریم، إلتزام البنك بالمحافظة على السّر المهني؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع مسؤولیة المهنیین، كلیة –(1)

.58.، ص2012تلمسان، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

بومدان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع –(2)

.38.، ص2011قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، یل شهادة اللنمذكرة  ؛محضر القضائيالالكوشة یوسف، مسؤولیة –(3)

 .24.ص ،2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

Voir aussi : PENNEAU Jean, op.cit, P.75.



يالفصل الأول                                          قیام المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المھن

18

یستلزم هذا الأخیر و  ،(1)الحصول على المساعدةبالطمأنینة و الإحساس ن أوضاعه و أجل تحس

.الكتمانإبقائه في طيیه و الحفاظ علب

یكون و خطأ المؤتمن علیه شخصیا عن الفعل الشخصي من قبل تقصیریة المسؤولیة الور تث

الأسرارعلى عتداء الإو  همالالإناتج بسبب ، وهذا(2)مرتبط بفعل غیر مشروع أي غیر قانوني

.(3)لدیهالمودعة

القانونمن 125المادة كان ممیزا وهذا ما نصت علیه إذا إلابحیث لا تقوم مسؤولیة الفاعل 

منه أو إهمالبأو  متناعهإ أوالضرر الذي یحدثه بفعله في  ببسالمتلا یسأل «:المدني الجزائري

.(4)»كان ممیزا إذا إلاحیطته  عدم

ترفع المسؤولیة عن عدیم التمییز والمجنون والمعتوه حتى وإن  ه، أننص المادةیستنتج من و 

ضررا لصاحب السّر، إحداثعن القیام بأي عمل من شأنه متنعإقام بالفعل الضار شخصیا أو 

.الحذر للحفاظ علیهمنه وعدم إتخاذ إجراءات الحیطة و أو كان ذلك إهمالا 

مؤتمن علیهالسر یقع علیه إثبات الضرر الناشئ عن الفعل الشخصي للصاحبإلا أن 

یترتب عنه التعویض عن الضرر المادي أو بحق من حقوقه أو سمعته و سره الذي یمس بإفشاء

دفع المسؤولیة لمؤتمن علیهیمكن لنهأیجدر الذكر .(5)فعلا خطأع الو المعنوي، حیث لابد من وق

الماستر في القانون، فرع عقود لنیل شهادة مذكرة ؛ بن دشاش نسیمة، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة-(1)

.71.،ص2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق،جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

الثقافة للنشر دار  ،مصادر الإلتزامات:الجزء الأول ؛الوجیز في شرح القانون المدني الأردني،جبوري یاسین محمدال –(2)

  .510.ص، 2011التوزیع، الأردن، و 

.74.القادر، المرجع السابق، صبومدان عبد –(3)

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق، 58-75الأمر رقم من 125المادة –(4)

جامعة بن یوسف كلیة الحقوق،؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،-السر المصرفي-وساعة لیلى، السریة المصرفیة ب-)5(

.246.،ص2011بن خدة، الجزائر،
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إثبات أنّ الضرر الذي أصاب صاحب السر (1)عن نفسه بعدم إلزامیة التعویض من ذمته المالیة

.جراء الإفشاء راجع لسبب أجنبي

المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر:ثانیا

من علاقة قانونیة فعل الغیر في الرابطة التبعیة التي تكون ضتتمثل المسؤولیة التقصیریة عن 

من القانون 136نص المادة یتضح ذلك من خلالو  .(2)بین التابع  الذي یعمل  لصالح المتبوع

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار «:التي تنصالمدني الجزائري

.متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

خیر یعمل ختیار تابعه متى كان هذا الأإو لم یكن المتبوع حرا في لوتتحقق علاقة التبعیة و 

.(3)الفرنسيالمدني من القانون 1384المادة  في ذلك تقابلهاو ، »لحساب المتبوع

بین المتبوع، أحد مساعدیه و التابع الذي یكون تبعیة بین عند وجود علاقة هأنیتضح لنا 

 أوالتابع أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها أحدثها الأخیر مسؤولا عن الضرر الذي ذیكون هو 

.بمناسبتها

 إذاأما ،موظفیهه یستوجب مباشرة نشاطه عن طریق نّ إكان المتبوع شخص معنوي فما فإذا 

.(4)هذا في حدود العلاقة التبعیةمساعدین و  إلىفیكون بحاجة  اطبیعی اكان شخص

تصال الفعل الضار بالوظیفة علاقة تبعیة وإ وجودفي حال إلافلا تتحقق المسؤولیة المدنیة 

ة وجود السلطة الفعلیة للرقابة بطاتقتضي هذه الر و  ،(5)أي أنّ یمس هذا الخطأ بصاحب السر

.(6)التوجیهو 

نیل شهادة الماجستیر، فرع عقود مذكرة ل ؛خلال بالسر المهنيالإبن شهرة رابح، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن –(1)

  .82.ص ،2010الجزائر،مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة،و 
  .247.صالمرجع السابق، بوساعة لیلى، –(2)

.المرجع السابقج، .م.المتعلق ب ق، 58-75من الأمر 136المادة -)3(

–Art1384,op.cit,dispose : « On est résponsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre

fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde ».

.136.،صالمرجع السابقالحاسي مریم، –(4)
.39.سابق،صالمرجع البن دشاش نسیمة، –(5)
للمتبوع سلطة التوجیه وإصدار الأوامر مع الرقابة أثناء تنفیذ تلك الأوامر مادام التابع یقوم بعمل لحساب ومصلحة –(6)

.المتبوع سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا
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و حتى كاتبه، إذ یقوم ین أبحد المتدر أحد مساعدیه أو أفالمحامي مثلا له سلطة فعلیه على 

وجه والحفاظ على أكمللتزاماتهم على جل أداء إأمن الأوامرإصدار و مراقبة أعمالهم بتوجیههم و 

.(1)الوكلاء أسرارمن بینهم الحفاظ على أخلاقیات وأصول مهنة المحاماة و 

یكون ذلك تحت لا وهو إفشاء سر المؤتمن له و أرتكاب الفعل الضار لتابع بإوعلیه، عند قیام ا

مثلا مراقبة التابع، فالطبیب قیام بتوجیه و المتبوع بتقصیر ظل العلاقة التبعیة، قد یترتب عن ذلك 

الممرض في حالة ا ینتج علاقة تبعیة بین الطبیب و محتاج إلى ممرضین لقیام بعلاج المرضى، فهن

إذ رتكبه ممرضه إالطبیب عن الفعل الضار الذي لیسأف ،سر المرضىاء بإفشهذا الأخیر ما قام

.(2)ملزم قانونا بالتعویض عن الضرر اللاحق بصاحب السریكون

ذلك في دفع التعویض و یرجع على التابع عند  أنیمكن للمتبوع التابع یعتبر مسؤولا بالتبعیة، و ف

للمتبوع حق «:يمن القانون المدني الجزائر 137هذا ما جاءت به المادة یم و رتكابه خطأ جسإحالة 

.(3)»رتكابه خطأ جسیماإالرجوع على تابعه في حالة 

المتبوع معا باعتبارهم متضامنین إلا إذا عین ضرور أیضا أن یرجع  على التابع و یمكن للمو 

من قانون المدني الجزائري126، وهذا ما تقضي به نص المادة مالقاضي نصیب كل واحد منه

الضرر، وتكون إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في إلتزامهم بتعویض «

.(4)»المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الإلتزام بالتعویض

المبحث الثاني

السر المهنيإفشاءالمسؤولیة المدنیة عن  أركان

لكي یكون المهني و ، للقواعد العامة بمجرد توافر أركانها الثلاثةتتحقق المسؤولیة المدنیة وفقا 

تأدیة أثناءها قواعد مهنته تحددالتيلتزاماتنیا مخلا للإمدنیا یجب أن یصدر منه خطأ مه ولامسؤ 

بد من وجود ضرر أ لقیام المسؤولیة المدنیة، بل لاحدوث الخط فيفلا یك)الأولالمطلب(عمله

ب الشخص المضرور ایجب أن یكون الضرر الذي أصو  ،)المطلب الثاني(صاحب السریصیب 

.12.حمد محمد ، المرجع السابق، صأ بدوي–(1)

المسؤولیة المهنیة، كلیة قانون ر في القانون، فرع یبراهیمي زینة، مسؤولیة الصیدلي؛ مذكرة لنیل شهادة الماجست–(2)

.113.، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم 137المادة –)3(
.المرجع نفسه، 126المادة –)4(
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التي تكون همزة وصل یعرف بالرابطة السببیةماهذا أ مهني و خطسره قد وقع نتیجة إفشاءجراء 

.)المطلب الثالث((1)الضرربین الخطأ و 

المطلب الأول

الخطأ المهني

، ویعتبر (2)ةالعقدیو  التقصیریةالأساسي لقیام المسؤولیة بنوعیها ل و ركن الأوّ الیعتبر الخطأ 

المدنیة من أدّق المسائل، وذلك نظرا لأهمیته في مسؤولیة المهني، الخطأ في نطاق المسؤولیة 

الفرع ( مع إستعراض أركانه)الفرع الأوّل(تعریف الخطأ المهني:لذلك تطرقنا من خلال هذا

).الفرع الرابع(وكیفیة إثباته،)الفرع الثالث(، صوره)الثاني

الفرع الأوّل

تعریف الخطأ المهني

ذلك تعددت تعریفات الفقهاء لنتیجة و  ،حول تعریف الخطأالفقه والقانونخلاف بین رجال ثار 

،بالإهمال، خطأكان خطأ عمدیاسواء،لتحقق المسؤولیة المدنیة ةساسیالأ یزةركالعتباره إللخطأ ب

.(3)ضرر إلىكان من الممكن أن یؤدي  أودام قد نتج ضرر ما، ار سی، أو یجسیما،إیجابیا،سلبیا

.37.سلمان علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص–(1)
؛ دیوان المطبوعات -مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري-علي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام–(2)

  .138.ص 1993، الجزائر، الجامعیة
:بیقصد -)3(

الخطأ الذي یصدر بمحض إرادة الفاعل فیكون مدركا عند ارتكابه؛ أنه یؤدي إلى الإضرار بالغیر، أو :الخطأ العمدي-

.یكون على یقین أنه ممنوع قانونا ومع ذلك یقدم لإرتكابه

.إخلال بواجب قانوني سابق غیر مقترن بقصد إلحاق الضرر بالغیر:الخطأ بالإهمال-

لك الخطأ الذي یتحقق عند إمتناع شخص عن القیام بفعل یوجبه القانون أو عرف المهنة ویسبب هذا ذ: الخطأ السلبي-

.الإمتناع ضررا للغیر

.ذلك الخطأ الذي یكون بإغفال إتخاذ إجراء معین كان یجب إتخاذه عند القیام بعلمه:الخطأ الإیجابي-

ویترتب علیه إنتهاك حقوق الغیر؛ منها حقه في المحافظة على یكون الخطأ جسیما إذا إقترن بالتعدي:الخطأ الجسیم-

.سمعته

الجبوري یاسین محمد، المرجع :شخص عادي في حرصه وعنایة وفطنته، أنظر في ذلكالذي لا یرتكبه:الخطأ الیسیر-

.517-513السابق، ص ص 
-voir aussi :JOURDAIN Patrice, Les principes de la résponsabilité civile, 5éme édition, Dalloz, Paris, 2000, p.2.
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مانویل إأما الفقیه ؛ "لتزام سابقإبإخلال":بأنهPlaniolالفقیه بلانیوللقد عرفه 

Emmanuelلیفي Lévyریف شیوعا امن أكثر التعو  ،"بالثقة المشروعةإخلال":فقد صرح بأنه

.(1)يلتزام الناشئ عن العقد أو لواجب قانونهو أن الخطأ یقوم عند مخالفة الإ

قانوني وبقواعد وأصول أخلاقیة المهنة التي ینتمي خطأ المهني إذن هو ذلك الإخلال بإلتزام فال

إلیها، ومن بینها حالة إفشاء السر المهني في غیر الحالات التي رخص بها القانون، أي تحویل 

ولا یهم الطریقة ،(2)شوفةى واقعة مكتي تلقاها أثناء مزاولة المهنة إلالواقعة أو المعلومة المخفیة ال

یمكن أن یكون شفهیا أو كتابیا أو عن طریق تقدیم للغیر وثائق التي أفشى بها هذا السر لأنّه

.(3)وملفات محل السر

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم یعرف الخطأ، وإنّما إكتفى فقط بجعله أساس لقیام 

المدني الجزائري والتي تنص قانونمن 124مادة نص الخلالالمسؤولیة المدنیة وهذا ما تبیّن لنا 

یلزم من كان سببا ،كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر«:على مایلي

.(4)»في حدوثه بالتعویض

هذا الأخیر سببا في تضرر صاحب السر، یكونمجرد إرتكاب المهني فعل الإفشاء و ب

تنظیم كل مهنة على حدى یستوجب علیه التعویض، في حین وضع المشرع قوانین خاصة تتضمن 

مات لتزاإ قتصرت على تحدید حقوق و إما أنها الخ، ك...محامیا أوصیدلیا، موظفا  أوعتباره طبیبا إب

، في ممارسة المهنة هد بها عند شروعتقیالب ایكون هذا الأخیر مجبر المهني الملقاة على عاتقه، و 

من قانون 13المادة مثلانجدحیثواجب الحفاظ على سریة المهنةلتزاماتهذه الإ ومن بین

طایل عمر البریزات، المسؤولیة المدنیة للصیدلي في القطاع الخاص؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -(1)

.17-16.، ص2001عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

عدنان داود، إلتزام الطبیب بالحفاظ على السر الطبي؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة –(2)

.109.، ص2001الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

؛ منشأة المعارف،-مدنیة والجنائیة والتأدبیة-ربي عبد الحمید، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیاتاالشو -)3(

.132.، ص1998الإسكندریة، 

.المرجع السابقج،.م.ق بالمتعلق ،58-75من الأمر رقم 124المادة –)4(
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،41إلى  36والمواد ،(1)بالحفاظ على سر المهنةتنظیم مهنة المحاماة التي تلزم المحامي

الصیادلة بكتمان السر و الطب التي تلزم كل من الأطباء من مدونة أخلاقیة  114-113و

.(2)المهني

المهني ملزم بالحفاظ على سر المهنة باعتباره صاحب نستنتج أنباستقراء نص هذه المواد،

فهو یحمي ، في نفس الوقتمهني واجب أخلاقي و الأسراروبإعتبار أنّ كتمان الموقف الحاسم،

على  منتأخل المؤ  فإذاشرفه ، به والمساس بمشاعره و الإضرارعدم و  صاحب السّریات خصوص

.(3)یثبت علیه الخطألتزام عن هذا الإ السر

(5)مریضهأو بین الطبیب و (4)موكلهعن عقد صحیح مبرم بین المحامي و لتزام ناتجالإ أنبما و 

عنه، فكشف جب التعویض یعد خطأ عقدیا و بتنفیذهالإخلالفان ، (6)عملائهأو بین المصرف و 

الذي لحق به البنك لرصید العمیل یعتبر خطأ عقدیا یلزم المصرف بتعویض العمیل عن الضرر

بالتزام إخلالإنمابسبب خارج عن دائرة العقد و الإفشاءكان  إذاسر حساباته، أما إفشاءجراء 

.(7)یاتقصیر قانوني فهنا یكون الخطأ 

ر، .، یتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج2013أكتوبر سنة 29، المؤرخ في 07-13من القانون رقم 13تنص المادة –(1)

لى المحامي إبلاغ الغیر بمعلومات أو وثائق تتعلق یمنع ع«:، على مایلي2013أكتبور سنة 30، الصادرة في 55العدد 

بقضیة أسندت إلیه والدخول في جدال یخص تلك القضیة، مع مراعاة الأحكام التشریعیة التي تقضي بخلاف ذلك

.»ویجب علیه في كل الحالات أن یحافظ على أسرار موكله وأن یكتم السر المهني

، صادر 52ر، عدد .، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج1992یونیو 6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -(2)

.1992یونیو  8في 

، 2010عبد الباقي محمد سوادي، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -(3)

 .81-80.ص ص

،  2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  ؛تأمین من المسؤولیة في النظریة والتطبیقشكري بهاء بهیج، ال-(4)

.424.ص

بلخوان یحي عبد اللطیف، الإلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي؛ مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة -(5)

.12.، ص2009العلیا للقضاء، الجزائر، 

.55.الحاسي مریم، المرجع السابق، ص–(6)

.63-62.سلمان علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص ص–(7)
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ن ، لأأسرارهفي المهني لما كشف عن السّرصاحب الثقة التي وضعها فلولا الضرورة و 

 الإدلاءكذلك المتهم مجبر على لطبیب لیتمكن من معالجته و لكشف عن أسراره للالمریض مضطر 

المهني فإخلاللكي یتسنى للمحامي الدفاع عنه، إلیهبكافة التفاصیل المتعلقة بالتهمة المنسوبة 

حیث (1)أیضا من المداومة في العلاجبحقوقهم و لمطالبةلالأشخاص بعادإ إلىلسریة عملائه یؤدي 

124المادة نص حسبلتزاماتهإبالإخلالالناتجة عن الأضراریلزمه القانون بالتعویض عن كافة 

.المدني الجزائريالقانونمن

الفرع الثاني

أركان الخطأ

یصدر عنه الفعل الضار الذي ینتج علیه لتزام و بالإالإخلالكان الخطأ المهني هو  إذا

 أو ،)لاأوّ (، فهل یكفي صدور فعل مادي لتقریر مسؤولیة المهنيصاحب السرالمساس بحقوق 

).ثانیا((2)؟لابد أن یكون مدركا لنتائج أفعاله

لركن الماديتحقق ا :أولا

للسلوك المألوف اكس المعالسلوك الخارج عن نطاق القانون و لتعدي هو الركن المادي أو ا

كما یكون ،یدل عن سوء نیة المدینبالغیر و ضرارالإیقع التعدي عند قصد العادي، و للرجل

الطبیب الذي ترك ملف مریضه سهوا ثم مثل ،(3)تقصیر عن القیام بعمل أو إهمالالتعدي نتیجة 

إجراءات الحیطة یتخذمرضه، فهنا الطبیب لم محتوى الملف الذي یبین نوعطلع الغیر عنإ

الخطأفیكون .(4)المؤتمن لهه لو فعل ذلك لما كشف سرالحذر للحفاظ على سر مریضه لأنّ و 

ارة أو الكتابة أو الإش أوفقد یتم ذلك بالقول مؤتمن لهلا سرل تمن علیهالمؤ إفشاءالمادي بمجرد 

؛ دار -أسرار المهن الحرة، أسرار الوظیفة العامة، أسرار الدولة-الحمایة الجنائیة لأسرار المهنةأحمد كامل سلامة، –(1)

.178.، ص1988النهضة العربیة، القاهرة، 

.69.مرجع السابق، صالبدوي أحمد محمد، –(2)

  .516-515.صص الجبوري یاسین محمد ، مصادر الإلتزام؛ المرجع السابق، –(3)

.396.أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص–(4)
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بل یكفي أن یكون قد للإفشاءع لم یحدد وسیلة معینة ، فالمشر (1)رنیتو عبر الانتأ نشره في الجرائد

  .دلو لشخص واحأفشى به و 

صاحب السر، فكل التعویض عن الضرر الذي أصاب ى السرمن علتفیقع على عاتق المؤ 

.(2)یستوجب التعویضضرر إلىیقضي خطأ مهما كان نوعه و 

الركن المعنويتحقق :ثانیا

یجب أن یكون المهني مدركا لأعمال  إذهو الركن الثاني للخطأ،  الإدراكالركن المعنوي أو 

.(3)بصاحب السرالإضرارالتعدي التي قام بها سواء بنیة حسنة أو وقعت منه قصد 

السر بإفشاءمن علیه الذي قام تسنة كاملة، فالمؤ 13لقد حدد المشرع الجزائري سن التمییز و 

لا یعتبر التمییز مناط المسؤولیة و  إذ سنة یوم وقوع الفعل الضار،13أكمل یجب أن یكون قد 

القانون المدني من 125نصت علیه المادة هذا ماالمقترف و الإخلالعن عدیم التمییز یسأل

منه أو عدم بإهمالمتناعه أو یحدثه بفعله أو إیسأل المتسبب في الضرر الذي لا«:الجزائري

.»اان ممیز إذا ك إلاحیطته 

من یكون في حكمه مثل المجنون  إلىنعدام التمییز ینصرف أیضا إمفهوم  أنذلك  إلىضف 

طي االطبیب الذي یكون في حالة سكر أو تعكالمحامي و ، (4)فاقد الوعي بسبب لا إراديمعتوه و الو 

یجب و فهنا لا تنقضي عنه المسؤولیة  ؛اح عن أسرار زبائنه للغیرفضإفیقوم بده العقل قمخدرات یف

إرادي،به لصاحب السر، لأن فقدانه للوعي كان بسبب علیه التعویض عن الضرر الذي تسبب 

لیس من الضروري الحدیثالسر المهني،إفشاءلكن في ظل المسؤولیة المدنیة التي تقام عن و 

.(5)سنة على الأقل 16ابالغ كان إذا إلامهنة الإنسان لا یزاولن لأعن سن التمییز 

.399.أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص-(1)
.763.السنهوري عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص-(2)
.43.شكري بهاء بهیج ، المرجع السابق، ص–(3)
.520.جبوري یاسین محمد ، المرجع السابق، صال –(4)
، صادر 17ر، عدد.، جیتعلق بعلاقات العمل،1990أبریل سنة 21مؤرخ في ، 11-90من قانون 15تنص المادة –(5)

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن «:على مایلي، معدل ومتمم، 1990أبریل  25في 

.»سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهین التي تعد وفق التشریع و التنظیم المعمول به16
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یشترط الموثق المحضر القضائي و ة، إذ نجد مثلا في مهنة بالنسبة للمهن الحر یختلف السنو 

.(1)سنة على الأقل25بلوغ

الفرع الثالث

صور الخطأ

یرتكب المهني أثناء ممارسته لمهنته العدید من الأخطاء التي من شأنها تكون سبب لمساءلته، 

) أولا( به، فمنها ما یتعلق بواجب الكتمانحیث تتنوع صور الخطأ بحسب طبیعة العمل الذي قام 

).ثانیا(ومنها ما ینشأ عند الإهمال وعدم الحیطة

الإخلال بواجب الكتمان: أولا

كل بحسب صفته لتزامات المنصوص علیها قانونا،یقع على عاتق المهني مجموعة من الإ

م تلقائیا بتلك لز ظف ملكن واجب كتمان الأسرار هو العامل المشترك بین كل هذه المهن، فالمو و 

أن یكتمن كل ما یقدم له من معلومات أو مؤتمن علیهالواجبات، وواجب الكتمان یفرض على ال

.(2)ملفات أثناء مزاولته لمهنته

ر، .ج، یتضمن مهنة المحضر القضائي، 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 03-06من قانون رقم 9تنص المادة –(1)

أعلاه، الشروط 8یشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة «:على مایلي2006مارس 8، صادر في 14عدد 

:الأتیة

التمتع بالجنسیة الجزائریة،-

حیازة شهادة اللسانس في الحقوق،-

سنة على الأقل،25بلوغ سن -

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة،-

الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المهنة،التمتع بشروط -

.»تحدد الشروط الأخرى وكیفیة تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم-

، صادر 14ر، عدد.، یتضمن مهنة الموثق، ج2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 02-06من قانون رقم 6راجع المادة -

.2006مارس  8في 

؛ دار -الكتبة المحضرون، أمناء السر، الخبراء، المترجمون-هشام إبراهیم السعید، المسؤولیة المدنیة لمعاوني القضاء–(2)

.171.، ص1998قباء لطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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سواء الطبیب  رالسّ صاحبالمعلومة المفشاة ذات صلة بینه وبین تكون  أنیجب كما 

خلّ المهني أ، فإذا (1)بینهم علاقة عملو أي شخص تجمع أعملائه و البنك ن بی وأ، یهمریضو 

و في غیر الحدود التي نص أه دون الحصول على رضاه صاحبفشى سر أنه أبواجب الكتمان أي 

.(2)علیها القانون وجب علیه التعویض عما أصاب المؤتمن له من ضرر

عدم الحیطةالإهمال و :ثانیا

یستلزم علیه الإلتزامبذل عنایة أي لتزام المهني عند مزاولته لمهنته هو إ إذا كان الأصل في

أي من یكون في ظروفه المهني المعتاد ایلتزم بهماللّذانلتحقیق النتیجة المرجوةالحذربالحیطة و 

من سعهل هو ملزم ببذل كل ما في و ن المحامي مثلا غیر ملزم بتحقیق نتیجة، ب، لأوكفائته

صادقة جهود الالبذل بكما یلتزم الطبیب أیضا ،(3)وسائل الدفاع عن مصالح موكلهمجهودات و 

إلاّ أنّه في واجب الحفاظ على أسرار المهن لا (4)العلمیة الثابتةالأصولالمتفقة والظروف القائمة و 

إفشاء تبارإعبتحقیق نتیجة وهذا بفي غالب الأحیان تكفي ببذل عنایة وإنّما یستوجب الأمر علیه ن

.قبل المساس بذمته المالیة هعاطفة صاحبو  تمس بشرف وسمعةالسر من الأخطاء التي

وسعه لإتخاذ إجراءات الحیطة والحذر ولم ر المهني ببذل المجهودات وكل ما بفإذا ما قصّ 

ه تقام علیه یعط أهمیة للحفاظ على سر المؤتمن له بما یملیه علیه القانون وعرف المهنة، فإنّ 

من وقام بمتابعة الملفات محل السر في مكان آقام بإخفاء المستندات و  ه لو، لأن(5)المسؤولیة

.لما أصیب صاحب السر بضررنتج الإفشاء، و ومراقبة مساعدیه، لما

الرابعالفرع 

، 2007، علي محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه الإسلامي؛ دار الفكر الجامعي، الإسكندریة–(1)

  .167.ص

فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولیة –(2)

.195. ص 2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المجلة )أ.ي ضد ل.قضیة ط(،21/05/2008، مؤرخ في 409246المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -(3)

.2009القضائیة، العدد الأوّل، سنة 

، المجلة )ب.ق ضد ع.ع.قضیة ع(،23/01/2008، مؤرخ في 399828المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم –(4)

.2010، الصادر سنة 12القضائیة، العدد 
(5)- PENNEAU Jean , op.cit, p.17.
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الخطأإثبات

ساسي لقیام الأو  لوّ الأركن الأن الخطأ  كون الإثباتخطأ واجب  علىأصل تقام المسؤولیة ك

سره دون بإفشاءالمدعى علیه قام  أننه یثبت من طرف الشخص المضرور على المسؤولیة، وأ

ة والحذر في المحافظة ، وأنه لم یتوخى الحیط(1)القانونبهافي غیر الحالات التي رخص رضاه و 

نّ فإ،والیمین على من أنكر دعىإهذا تطبیقا للقاعدة العامة التي تقضي بأنّ البینة على من علیه، و 

الخطأ على إثباتكان بذل عنایة فیكون عبء  نإفلا یبرهن حسب نوع المسؤولیة الإثباتعبء 

.(2)الخطأمن علیه نفي تهو تحقیق نتیجة فیقع على المؤ لتزامهإكان  إذا، أما صاحب سرعاتق 

قانون المدني نجد كل من حالة الدفاع الومن حالات نفي الخطأ المنصوص علیها في 

.(5)حالة الضرورةو (4)تنفیذ أمر صادر من الرئیس،(3)الشرعي

المطلب الثاني

الضرر الناتج عن إفشاء السر المهني

(1)- AUBERT Jean-luc, La résponsabilité civile des notaires, 5éme édition, Défernois lextenso édition, Paris,

2008, p p.52-55.
لتزام وعلى المدین على الدائن إثبات الإ «:على مایلي،سابقال، المرجع 58-75من الأمر رقم 323تنص المادة –(2)

.»إثبات التخلص منه

، دار الثقافة 2.؛ ط- دراسة مقارنة-الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیةأسعد عبید الجمیلي، :للمزید من التفصیل أنظر-

  .443.ص، 2011للنشر والتوزیع، الأردن، 
شرعي من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع «:على مایليالمرجع السابق ، 58-75من الأمر رقم 128تنص المادة –(3)

یجاوز في دفاعه القدر لغیر، أو عن ماله، كان غیر مسؤول، على أن لاو عن نفس اأفسه، أو عن ماله، عن ن

.»تعویض یحدده القاضيعند الإقتضاء یلزم بالضروري، و 

:كللمزید من التفصیل أنظر في ذل
-TERKI Nour-Eddine, Les obligations- Résponsabilité civile et Régime général-, Edition publisud, Paris,1982,
P.181.

الأعوان العمومیون لا یكون الموظفون و «:المرجع السابق، على مایلي58-75من الأمر رقم 129تنص المادة –(4)

متى كانت إطاعة ،لأوامر صدرت إلیهم من رئیسا مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بها تنفیذ

.»هذه الأوامر واجبة علیهم
أكبر  اللغیر لیتفادى ضرر  امن سبب ضرر «:، المرجع نفسه، على مایلي58-75من الأمر رقم130كما تنص المادة –(5)

.»محدقا به أو بغیره لا یكون ملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا

قزمان منیر، التعویض المدني في ضوء الفقه والقضاء؛ دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، :وللمزید من التفصیل أنظر-

  .142- 141.صص  ، 2006
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الذي یعتبر ذي تم الحصول علیه بحكم وظیفته و من له، التمن علیه لسر المؤ تبعد إفشاء المؤ 

فهو الركن ، (1)یتعلق بالضررخرآإنتاج ركن جوهري غالباالخطأ الذي یستتبع  أوالفعل الضار 

وتبیان أنواعه)الفرع الأوّل(حیث یستوجب الأمر تعریفهالثاني للمسؤولیة المدنیة بعد ركن الخطأ،

وكذا عبء إثبات )الفرع الثالث(والشروط الواجبة تحققها من أجل قیام ركن الضرر)الفرع الثاني(

).الفرع الرابع(الضرر

الفرع الأول

تعریف الضرر

من القانون المدني على ضرورة توفر ركن 124نص المشرع الجزائري في نص المادة 

یقصد ه غیر كاف لتحقق المسؤولیة، و الضرر لقیام المسؤولیة لأنّه مهما كان نوع الخطأ فإنّ 

من جراء  السر المهني، الأذى الذي یصیب الشخصلإفشاءبالضرر الناتج عن المسؤولیة المدنیة 

طفته أو حة مشروعة له، سواء تعلق الحق بسلامة جسمه أو عامن حقوقه، أو بمصلالمساس بحق 

فلا تقتصر هذه الحقوق بالجانب المادي فقط، بل تشمل ،(2)أو غیر ذلكبماله أو حریته أو شرفه 

ها القانون بل یصاحبه سلطة أو منفعة یتمتع بها الشخص في الحدود التي نص علیمنح كل حق 

.(3)لصاحب السّره یمن علتكسب بسبب الفعل الذي ألحقه المؤ منیشمل حتى ما فات 

تمثل في الأثر الناتج عن المهني لسره، ی حفالضرر الذي أصاب صاحب السر جراء إفضا

لى دالمعلومات التي أبقاء الوقائع و ت الحیطة والحذر لإإجراءاتخاذإوعدم  الإهمال المهني،الخطأ و 

الضرر  كان أصیب المضرور بضرر، سواءإلا إذا  بالتعویضسرا، فلا یمكن المطالبة بها المهني

.(1)امرتدحتى  وأا معنویأو  امادی

الفرع الثاني

.162.مان، النظریة العامة للإلتزام، المرجع السابق، صیعلي علي سل–(1)

مصادر الالتزام، دار :المدني الجزائري؛ القسم الأولمحمد صبري السعدي، النظریة العامة للإلتزامات في القانون –(2)

.345.، ص2003الكتاب الحدیث، الجزائر، 

.552.مصادر الإلتزامات؛ المرجع السابق، صالجبوري یاسین محمد ، –(3)

في الحقوق، ة أسماء، رحموني نورة، المسؤولیة المدنیة للطبیب في الجراحة التجمیلیة؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر روب–(1)

.31.، ص2014فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أنواع الضرر

صاحب السر في جسمه أو ماله وكذا تفویت فرصةینقسم الضرر إلى ضرر مادي یصیب 

أخر یمس شخص ، كما یوجد أیضا نوع )ثانیا(عاطفتهوضرر معنوي یصیبه في شعوره و ،)أوّلا(

.)ثالثا(ى بضرر المرتدسمما یهو أخر غیر صاحب السر و 

الضرر المادي : أولا

، (2)المدینه كل ما یسبب خسارة في الذمة المالیة للدائن، نتیجة خطأ یعرف الضرر المادي بأنّ 

فعند إفشاء المهني لسر یتعلق ،(3)مصلحته المشروعة أوكما یصیب أیضا الشخص في جسمه 

لمبالغ التي سوف هذا نتیجة او  صاحبهل امادی اضرر عنهیولد شرفه بسمعته و یمسمؤتمن له بال

عنها مما نتج قلبیةالسر أصیب صاحبه بصدمةكان عند إفضاح إذ  ،الأدویةللعلاج و  مثلانفقهای

.(4)شلل كلي في الجهة الیمنى من جسمه

 لأن في خطأ واحدالمعنوي للمضروررر المادي و مع الضتیج أنفي بعض الأحیان یمكن 

، والإجتماعيإلى المساس بمركزه المهنيحتمایؤديسراللصاحب س بالسمعة الشخصیةلمساا

ن إ، فمهنتهأثناء تأدیة  مخلة بالحیاء أفعالا رتكابهتجار لإالكالمحامي الذي یفشي وقائع قضیة أحد 

تراجع مما ینتج المهنیة وتشویه سمعته ؛جتماعيالمساس بمركزه الإ إلىیؤدي مباشرة صاح الإفهذا 

.(2)تفویت فرصة كسب الأموالو  ،(1)ذمته المالیةزبائنه و 

.553.الجبوري یاسین محمد،  مصادر الإلتزام؛ المرجع السابق، ص–(2)

مجلة ؛ »عمومیةمسؤولیة الأطباء غیر التعاقدیة عن أخطاء أطباء المستشفیات ال«بن صغیر مراد، :أنظر في ذلك-

.90.، ص2009العدد الثامن، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة، 

تلاوبرید فتیحة، مسؤولیة طبیب العمل؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون المسؤولیة المهنیة؛ كلیة الحقوق والعلوم –(3)

.126.، ص2013لود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مو 

الماجستیر في قانون المنازعات الإداریة، كلیة لنیل شهادة باعة سعاد، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي؛ مذكرة –(4)

.21.، ص2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.72.بن شهرة رابح، المرجع السابق، ص–(1)

.94.عبد الباقي محمد سوادي، المرجع السابق، ص–(2)

:للمزید من التفصیل أنظر كل من-

- AUBERT Jean-Luc, op.cit, p.60-61.
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الضرر المعنوي :ثانیا

ى الذي الذمة المالیة للمضرور،بل هو الأذهو الضرر الذي لا ینصب على الأدبيالضرر 

أي ینصب على الحقوق ،(3)كرامة صاحب السرالعاطفة، و والشرف، الشعور و یلحق السمعة 

،وضوع هذا السر سلبیاكان مو  لسر هیلعمن تالمؤ أفشىما  فإذا(4)قة بالشخص المضروریاللص

كإفشاء الطبیب النفساني للغیر بكل ما یسرده المریض إلیه عن تفاصیل مشاكله وحیاته، فهذا یزید 

اس وخاصة في الأطباء، لأن العلاقة التي تربط النفسیة ویفقده الثقة في النّ أكثر في إضطراباته 

بین الطبیب بمریضه تقوم على أساس الثقة المتبادلة وهذه الأخیرة تلزم الطبیب على عدم إفشاء 

شعوره، فقد یؤدي كان یمس بعاطفته و  إذاما أتقدیر الناس له، و حترام ینقص من إفإنه سر مریضه

درجة الجنون،  إلىفقدان عقله  أونهیار عصبي، إ إلىضطرابات نفسیة تؤدي إ إلى فضاحهذا الإ

ككشف ثروته خاصةلأسبابه عنبالإفصاحلكن لا یرغب صاحبهو  یجابیاإكما قد یكون السر 

.الشخصیة مثلا

جراء صاحب السرالمعنوي الذي أصاب ملزم بالتعویض عن الضررى السرمن علتفالمؤ 

.(5)كونه یمس مصلحة غیر مالیةتقییمه بالمال ةیكمن في صعوبالإشكالولكن  ،الإفشاء

الضرر المرتد:ثالثا

لیس المبدأصاحبه، ولكن هذا  إلاالشرف یمس بالسمعة والكرامة و السر لاإفشاء أن المبدأ

رتباط الموجود بین الحیاة الخاصة مكن فك الإیلا  هنّ الغیر لأ إلىمطلق بل یمتد هذا الضرر 

.(1)عائلته لأفرادبین الحیاة الخاصة صاحب السر و لل

.90.بن صغیر مراد، المرجع السابق، ص-
.66.سابق، صالبن دشاش نسیمة، المرجع –(3)

ة نتهاك حرمة حیاإلا یجوز «:على مایليالمرجع السابق،، 1996نوفمبر 28من دستور 36/1تنص المادة –(4)

..»یحمیها القانونالمواطن الخاصة، وحرمة شرفه و 

(5)– ROTONDI Marie et ROBIET Reni, La responsabilité délictuelle téchnique ; Paris, 1875, p.283.

.73.بن شهرة رابح، المرجع السابق، ص–(1)
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بالتبعیة، هو ما یلحق الشخص من  أوفالضرر المرتد كما یعرفه البعض بالضرر المنعكس 

.(2)بالغیراللاحقةضرر مباشر نتیجة الإصابة 

مادیا سیصیب من كان ینفق  ان ضرر بنوبة قلبیة مثلا فإ هصاحبالسر بموت إباحةتسبب  فإذا

حترام إمما یقلل من ،(3)شرف العائلةدبي الذي یصیب سمعة و جانب الضرر الأ إلىعلیه ویعلیه، 

.جتماعیةمكانتهم الإتزعزعو  إلیهمالناس 

صاحب السر الضرر كل من  بییص أن :یشترط لتحقق الضرر المرتد ثلاثة شروط

ثمةتكون أن ، كما یستلزمالإعالة وأ أو الوراثةالقرابةصلةتربط بینهما أنو  ،درتداالمتضرر بالإو 

.(4)الضرر المرتدهمزة وصل بین الفعل الضار و 

الثالث الفرع

الضررشروط

الأخیر جب أن یكون هذا یو یلتزم المهني بتعویض صاحب السر عن الضرر الذي أصابه 

).ثالثا(مصلحة أو حق مشروع ن ینصب علىأ، )ثانیا(، مباشر)أولا( أو محقق الوقوعحال

محقق الوقوع وأ ضرر حالكون الی أن: أولا

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،  ؛الطبیعة القانونیة للضرر المرتدمحمد السكارنه، الدین قطیشنور–(2)

.26.، ص2012فلسطین،كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
.26.بهاء بهیج شكري، المرجع السابق، ص–(3)
.53.روبة أسماء، رحموني نورة، المرجع السابق، ص–(4)



يالفصل الأول                                          قیام المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المھن

33

ثر وقوع الفعل الضار، فلا یعتد بالمسؤولیةإالضرر الحال هو ذلك الضرر المحقق فعلا على 

كما یمكن أن یكون الضرر محقق الوقوع في ،(1)حتمالیاإ أوفتراضیا إالمدنیة إذا كان الضرر 

من له جراء تالمهني للسر یمكن أن یكون الضرر ناتج بأثر فوري، كوفاة المؤ المستقبل، فعند إفشاء 

مستقبلي، كأن أمرتقدیره على قف یتو الضرر  أنأي  البوح بسره، كما قد یكون ناتج  بأثر رجعي

.(2)خلال في مصلحته المالیةإیصاب المضرور بعجز أو ب

ایكون الضرر مباشر  أن: ثانیا

یكون هذا نتیجة  أنرط شب...«عبارة قانون المدني الجزائريمن182ورد في نص المادة 

.(3)»...في الوفاء بهلتأخرل أو تزامالإلبة لعدم الوفاء یطبیع

كان نتیجة حتمیة لفعل ن خطأ المهني، فهو ما عمباشرة یكون ناتج أنفالضرر المباشر یجب 

ن یعتبر نتیجة طبیعة إذا لم یكرة و صاحب السر مباشبإضراریؤدي لتزامبالإالإخلالو  ،الإفشاء

وجد في نفس الظروف المحیطة  إذابمقدور الدائن تجنبه ببذل العنایة التي یبذلها الرجل العادي 

.(4)بالدائن

فلا یعتد یستطیع تفادي الضرر ببذل الجهد دياالعكان مثل هذا الرجل  إذابمفهوم المخالفة 

ما إذا كان عدم أ؛ یقع التعویض عن الضرر المباشر المتوقع فقط أن فالأصل، (1)بالضرر المباشر

الطباخ شریف، التعویض عن المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة العقدیة في ضوء القضاء والفقه؛ دار الفكر الجامعي، –(1)

.2007الإسكندریة،

.26.طایل عمر البریزات، المرجع السابق، ص–(2)

.المرجع السابقج،.م.ق بالمتعلق ،58-75من الأمر 182راجع المادة –(3)

  .71- 70.صص شكري بهاء بهیج، المرجع السابق، –)4(

:للمزید من التفصیل أنظر في ذلك-

.338.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-

- VIALARD Antoine, Droit civile Algérien-La Responsabilité Civile Délictuelle- ; 2ème édition, Office des

publications universitaires, Alger, 1998, p.121.

 415.ص اسین محمد ، المرجع السابق،یلجبوريا –(1)
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لى الضرر غیر إخطئه الجسیم فیمتد التعویض حتى  أولى غش المهني إلتزام راجعا تنفیذ الإ

.(2)المتوقع

على ، لم ینص 2005سنة ل یل القانون المدنيالمشرع الجزائري قبل تعدأنّ  إلىتجدر الإشارة 

نص الكتفى فقط ببل إ،182بعكس التعویض المادي الذي نص علیه في المادة التعویض المعنوي

لهذا الفراغ  2005 بعد تعدیله لسنةالجزائريلكن تدارك المشرع، و (3)ىر علیه في القوانین الأخ

یشمل التعویض عن الضرر «:التي تنصنون المدني الجزائرياالقمن مكرّر182أضاف المادة و 

.»السمعة أوالشرف  أوالمعنوي كل مساس بالحریة 

ومن خلالها یمكن 2005سنة تعدیلإذن جاءت هذه المادة لسد الفراغ الذي ساد قبل

 .هلصاحب السر الإحتجاج بالتعویض المعنوي جراء الضرر الذي أصابه في حریته وسمعته وشرف

مشروعحق أولحة مصالضرر على أن ینصب:ثالثا

بكتمان والإخلالبحق مشروع،  أوأدبیة  أوبمصلحة مالیة إخلاللتحقق الضرر یتعین وقوع 

ت فإذا كان(4)ربصاحب السهو حق محمي قانونا، یتعلق بالحیاة الشخصیة الخاصة ،السر المهني

لا تعتبر من قبیل الحقوق  هاأنّ  أوالعامة  دابالآو لنظام العام المصلحة غیر مشروعة أي مخالفة ل

العمیل لتعاملاتالبنك إفشاءبوقوع الضرر عند حتجاجالإ مثلاه لا یمكننّ إالمعترف بها قانونا ف

نتهاك إعتباره إبلاغ البنك للسلطات لا یمكن إإنّ ، فالأموالتغطي عملیات غسیل  هالأنّ المشبوهة 

قامت  هاأنّ یكشف ه و تیبلغ السلطات عند فحصه لمریضالطبیب الذي، فمثلا(1)لتزام بالسریةللإ

  .287.ص ،المرجع السابق، فریحة كمال-(2)

Voir aussi : VIALARD Antoine, op.cit, P 122.

ر، .، یتصمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 3/4تنص المادة –(3)

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه «:، معدل ومتمم، على مایلي1966یونیو 10صادر في ،48عدد 

.»الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة

الحریات الأساسیة وحقوق «:على مایلي،، المرجع السابق1996نوفمبر 28من دستور 32/1تنص المادة –(4)

.»الإنسان والمواطن مضمونة

.، المرجع نفسه1996نوفمبر 28من دستور39راجع المادة -

.76.بوساحة نجاة، المرجع السابق، ص–(1)



يالفصل الأول                                          قیام المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المھن

35

مشروع،واقع على محل غیرالإفشاءنّ بعملیة الإجهاض فلا تقوم المسؤولیة على هذا الأساس لأ

عتداء على أي بمفهوم المخالفة فإنّ الإ؛ و هذا الأساس على طلب التعویضللمریضة یحق  إذ لا

.(2)المحمیة قانونا یستوجب طلب التعویضصاحب السرحق من حقوق 

بعاالفرع الر 

إثبات الضرر

،(3)350ة دالما إلى 323من المادة المدنیةفي المواد الإثباتتبنى المشرع الجزائري وسائل 

.(4)مادیةالضرر ذا كانت واقعة إ الضررلوسائل لإثباتاستعانة بكافة لمضرور الحق بالإل أن أكدو 

من المقرر قانونا الضرر یقع على عاتق المدعى، و إثبات عبء نّ العامة فإعد وافحسب الق

البینة على من إدعى بمبدأتخلص منه عملا ال إثباتالمدینعلى لتزام و الإ إثباتعلى الدائن  هنأ

تقابلها المادة التي و  انون المدني الجزائريمن الق323وذلك طبقا للمادة أنكرعلى من الیمینو 

.(5)قانون المدني الفرنسيمن1315/1

، إثباتهدبي، عكس الضرر المادي نظرا لصعوبة الضرر الأإثباتالقضاء لا یطلب أنّ كما 

، (6)ه الخاصة كدلیل كافي لوقوع الضررالواقعة المباحة المرتبطة بسریة حیاتثباتإببل یكتفي 

أصابه، جراء الإفصاح عنه  اضرر  أنثبت صاحب السر أ إذا إلاّ فالقاضي لا یحكم بالتعویض 

رفض هذا التعویض  أوالموضوع الذین لهم السلطة التقدیریة في قبول  ةیثبته لدى قضا أنیشترط و 

.(1)دون رقابة محكمة القانون

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة،   ؛عباشي كریمة، الضرر في المجال الطبي–(2)

.76.، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم 350-323راجع المواد –(3)

.73.بدوي أحمد محمد ، المرجع السابق، ص–(4)

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75قم ر الأمر من 323المادة –(5)

- voir aussi :art 1315/1 du c.c.f, dispose : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la preuver».

.94.بن شهرة رابح، المرجع السابق، ص–(6)

  .44.ص زیوي عكریة، المرجع السابق،–(1)
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یكون مترتب عن السببیة بین فعل  أنیجب صاحب السرالضرر الذي أصاب نّ وبالتالي فإ

.هذا ما یسمى بالركن الثالث للمسؤولیة المدنیةو من علیه، توالضرر الناتج عن المؤ الإفشاء

المطلب الثالث

العلاقة السببیة

وهو  لاأتوفر ركن ثالث  وكذاالضرر لقیام المسؤولیة المدنیة المشرع بفرض الخطأ و  ألزم

الفرع ( (2)الضرر الذي نتج عنهو  الإفشاءإیجاد الرابط الفعلي بین فعل العلاقة السببیة التي مفادها

والذي یستوجب یكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر أنفیشترط ،)الأوّل

ركن السبب مستقل عن ركن الخطأ حیث یجب  أن إلىتجدر الإشارة ؛ )الفرع الثاني((3)التعویض

عنهسر نفي الرابطة السببیة الیمكن للمؤتمن على إذ  (4)شرة لهذا الخطأن یكون الضرر نتیجة مباأ

).الفرع الثالث(

الأول الفرع

تحدید السببیة المنتجة

عنها فقد ینشأ ضرر النظریات الناتجة یة المنتجة نظرا لتعدد الحالات و یصعب تحدید السبب

.)ثانیا(إنتاج عدة أضرار متسلسلة في خطأ واحد هو الدافع، كما قد یكون)أولا( لتعدد الأسباب

الة تعدد الأسبابح: أولا

:هماظهرت نظریتین في هذا الصدد 

:نظریة تكافئ الأسباب- أ

(2)– PENNEAU Jean, op.cit, p.30.
 .341.ص محمد صبري السعیدي، المرجع السابق،–(3)

.27.سابق، صالمرجع الطایل عمر البریزات، :أنظر في ذلك-
.37.روبة أسماء، رحموني نورة، المرجع السابق، ص–(4)



يالفصل الأول                                          قیام المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المھن

37

شتركت عدة عوامل في إذا إمفادها ، (1)هذه النظریة الفقیه الألماني فون بیريأنصارمن 

كل منها ساهم في وقوع نّ ، لأالضرر فیجب إعتبار كل العوامل متعادلة ومتساویةإحداث

.(2)الضرر

المطلوبة حتیاطاتالإلم یأخذ ه فوق مكتبه و افعند وضع الطبیب ملفات متعلقة بمرض

الأشخاص وقام هذا الأخیر بإفشاء أسرار المرضىبالمحافظة علیها فسرقت منه من طرف أحد

سببان في إحداث الضرر، عبر الأنترنیت مثلا فأدى إلى فضح مرض صاحب السر، فهنا یوجد 

یقع لو لم  أنفالضرر ما كان الثاني إفشاء أحد الأشخاص للسر، الطبیب و إهمالوّل یكمن في الأ

لا حدوث أي نه لو أالقول جدریف من الطبیبإهمال رما كان لیقع لو لم یصدخص السر و یفش الش

.(3)سببا مباشرا لوقوعه أفعالهم یعتبر كل فعل منوقع الضرر و مالمنهما 

ال في حدوث الضررالفعّ  أونظریة السبب المنتج  - ب

ستنتاج العامل إ إذ یجبالضررإحداثالوقائع في و   تعدد الأسباب هو أساس هذه النظریة

العارضة بالأسبابلیس و  حداثلألهذا الضرر بحسب السیر العادي  إلىالأساسي المؤدي المنتج و 

.غیر المألوفة

وقوع  إلىهو الذي أدى  إذالسبب المنتج هو السارق،  أن، نجد اففي المثال المقدم سابق

 فإذا، (4)سبب غیر مألوف لا یحدث عادة هذا الضررللكن كان له دخل و  نإ الطبیب و أماالضرر، 

فإذا تعدد ، (5)المسبب التعویضعاتقالضرر فیقع على لإحداثالسبب المنتج كاف أنثبت 

تكون المسؤولیة بتعویض الضرر، و لتزاماتهمإمتضامنین في كانوا، فعل الضار عن ولونالمسؤ 

.(1)ضلتزام بالتعویكل منهم في الإعین القاضي نصیب إذا إلاهم بالتساوي نفیما بی

70.بن شهرة رابح، المرجع السابق، ص–(1)
.98.عبد الباقي محمد سوادي، المرجع السابق،ص–(2)

.71.بن دشاش نسیمة، المرجع السابق، ص–(3)

  .30.ص سابق،المرجع الطایل عمر البریزات، –(4)

.98.سابق، صالمرجع الدي، اعبد الباقي محمد سو –(5)

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 126راجع المادة –)1(
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من القانون المدني 182ظریة السبب المنتج وذلك بموجب المادة ننجد أنّ المشرع الجزائري أخذ ب

بنصها على أنّ التعویض یجب عن الضرر الذي یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام أو 

.(2)للتأخر

ضرارلأاتسلسل حالة وحدة السبب و :ثانیا

لقد حدد ینتج عنه عدّة أضرار، و تظهر هذه الحالة عندما یترتب عن المهني خطأ واحد مما 

یشمل و ...«:على مایليمن قانون المدني الجزائري182/1المشرع الجزائري هذه الحالة في المادة 

.»....كسبالتعویض مالحق الدائن من خسارة وما فاته من 

خسارة الو هي  واحد یمكن أن ینتج عنه عدة أضرار أه عند وقوع خطنّ أیفهم من نص المادة، 

ینتج من المهني و الإفشاءكأن یقع تفویت فرصة عمل؛  أوتفویت فرصة كسب الأموال لاحقا، و 

.نعدام المعیل لمن یرعاهمإ إلى ديفاته بصدمة قلبیة مما یؤ و  أوه عنه عجز صاحب

الذي یكون عجز أو وفاة صاحب السر، و  هور و عن الضرر المباش إلال أالمهني لا یسفهنا 

.(3)یتجنبه ببذل الجهد معقول أن ستطاعة صاحب السرإفي لم یكن  إذنتیجة طبیعة للخطأ 

الفرع الثاني

إثبات الرابطة السببیة

الأساسیة عي من أجل ضمان حق صاحب السر بالتعویض باعتبار هذا الأخیر الركیزة السّ  إن

التي تربط بینالسببیة  العلاقةلجبر الضرر، یتعین علیه إثبات إلیهالسبیل الوحید الذي یستند و 

من القانون المدني 323، طبقا لنص المادة (1)حق بهالضرر اللاّ و  المؤتمن على السرخطأ 

.(2)»على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه«الجزائري

.، المرجع نفسه182راجع المادة –)2(

.60.سابق،صالمرجع الالكوشة یوسف، –(3)

.343.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص–(1)

.المرجع السابقج،.م.ق بالمتعلق ،58-75من الأمر رقم 323المادة -(2)
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كان من شأن ور الخطأ والضرر و متى أثبت المضر  هستقرت محكمة النقض المصریة بأنّ ولقد إ

نّ القرینة على توفر علاقة السببیة بینهما تقوم لصالح إیحدث عادة هذا الضرر ف أنذلك الخطأ 

له  عن سبب أجنبي لا ید أینشأن الضرر قدرینة  بإثباتلمسؤول نقض هذه القول المضرور

.(3)فیه

ه إذا تمكن صاحب السر من إثبات الفعل الضار نستشف من خلال التمعن في هذا القرار أنّ 

ه القرینة ذلكن ه، و (4)حقة بهاللاّ التعویض عن كافة الأضرارالمؤتمن على السریتعین على 

، بإثبات السبب الأجنبي أو فعل من طرف المؤتمن على السربسیطة یمكن إثبات عكسها

.من القانون المدني الجزائري127طبقا لما تقضیه المادة ر المضرور أو فعل الغی

الفرع الثالث

الرابطة السببیة قطاعإن

مسؤولیة المؤتمن علیه عند الإخلال بكتمان السر المهني إذا  رفعتنتفي العلاقة السببیة ومنه ت

، ویرجع ذلك إلى القواعد العامة في هذا الصدد (5)أثبت أن سبب الخطأ یعود إلى سبب أجنبي

من 127المادة في ذلك  وتقابلها (6)1315/2الفرنسي في نص المادة المشرعوالتي تعرض لها 

ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أإذا «:تنص على مایليالتيالقانون المدني الجزائري

كان  ،أو خطأ من الغیرلا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور

.(1)»ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك،غیر ملزم بتعویض هذا الضرر

.642.الطباخ شریف، المرجع السابق،ص:نقلا عن–(3)

،شهادة الماجستیر في القانونمسؤولیة مقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري؛ مذكرة لنیل مدوري زایدي، -)4(

  .147.صفرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
(5)–TERKI Nour-Eddine op.cit, p.173.
(6)–Art 1315/2 du c.c.f, dispose : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75مر رقم من الأ127المادة -(1)
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ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن «:والتي تنص138/2وكذلك المادة 

أو  ،، أو عمل الغیر، أو الحالة الطارئةالضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة

.(2)»القوة القاهرة

بإستقراء نصوص المادتین یتضح لنا أنّ أسباب إنتفاء المسؤولیة تكمن في كل من القوة القاهرة

).ثالثا(الغیرخطأأو حتى )ثانیا(المضرور، خطأ )أوّلا(

  القوة القاهرة: أولا

لمسؤولیة المدنیة في تعتبر القوة القاهرة من بین صور السبب الأجنبي، التي تعفي المهني من ا

، لكي تسقط قرینة القوة القاهرة یجب أن یتوفر (3)لسّر المهني إزاء هذه الحالةحال تحقیق إفشاء ا

مجموعة من الشروط، ولكن قبل ذلك یجب توضیح أنّ المقصود بالقوة في الحادث المفاجئ 

والذي  لا یمكن دفعه هرة؛ هي تلك الواقعة أو الأمر الذي یصدر خارج عن إرادة المؤتمن علیهاالق

دة على شكل كوارث طبیعة كزلازل والتي تجعل المهني یستحیل أداء إلتزامه، وتكون عا،أو توقعه

.فیضانات أو حرائق أو حرببراكن أو حتى و 

لإعتبار الحادث قوة قاهرة یجب أن یكون حدوثها بعد تسلیم العمل أو إسناد المهمة للمهني، 

.وبعدها تـأتي الشروط الثلاثة لتضفي علیها الصبغة الوجوبیة لإنتفاء المسؤولیة المدنیة عنه

أن یكون الحادث خارج عن فعل المهني:

 ؛عنیفة ولفترة معینةطبیعیة التي تحدث بصورة فجائیة و ة والعوامل الویقصد بها الظواهر المناخی

فمثلا حدوث فیضان عنیف الذي نتج ،ن أي كل الكوارث الطبیعیةیمثل الزلازل والفیضانات والبراك

بفعل تسرب المیاه والواحات، وهو ما أدى إلى تواجدهاأخذ ملفات المرضى داخل المستشفىعنه 

فهنا إفشاء ،یه معرفة هذا الأخیر سر المریض الذي هو من مجموعة أقاربهفي ید أجنبي، تسبب ف

.رج عن إرادة الطبیب وحتى المستشفىاالسر خ

 أن یكون الحادث غیر متوقع

.، المرجع نفسه138/2المادة –)2(

.142.تلاوبرید فتیحة، المرجع السابق، ص–)3(
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ه یستحیل لأي شخص أن یتوقع وذلك لإعتبار القوة القاهرة سبب لإعفاء المهني عن إفشاء السر، أي أنّ 

وبمفهوم المخالفة إذا كان الحادث من المتوقع حصوله حتى وإن ،(1)الحادث مهما كانت یقظته

.(2)إستحال دفعه لا یمكن إعتباره كقوة قاهرة، بمعنى لا یمكن التذرع به لإسقاط المسؤولیة المدنیة

إستحالة دفع الحادث

یفهم من إستحالة دفع الحادث عدم إمكانیة مقاومة القوة القاهرة، فیجب أن تكون الإستحالة 

.ه لا یعتد بالقوة القاهرةفإذا أمكن دفعه رغم صعوبته فإنّ (3)مطلقة

خطأ المضرور:ثانیا

لاحق به فإنه یتحمل تبعة إذا ساهم فعل صاحب السر أو خطئه في إحداث الضرر ال

في ترتیب الضرر وهذا ما نستنتجه (4)فمن المستحیل منح تعویض لمن تدخل بخطئهأخطائه، 

ادة طبیة للمریض تحتوي ؛ فإذا سلّم الطبیب شه(5)من القانون المدني الجزائري177خلال المادة 

یحق للمریض  لاوقام هذا الأخیر بتسلیمها للغیر، فإذا كشف الغیر نوع مرضه فعن نوع مرضه

.هماله ولیس بخطأ المهنيحصل من إبالتعویض لأنّ الإفشاء قدمطالبة المؤتمن علیه

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -دراسة المقارنة مع القانون الفرنسي–ماماش نادیة، مسؤولیة المنتج –)1(

.80.، ص2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الجامعیة، دار الكتب   ؛-دعوى التعویض-عمرو عیسى الفقى، الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة –(2)

.80.، ص2002الإسكندریة،

.79.ق، صالمرجع السابماماش نادیة، –(3)

.135.قزمان منیر، المرجع السابق، ص–(4)

یجوز للقاضي أن ینقص «:المرجع السابق، على مایليج،.م.ق بالمتعلق ،58-75من الأمر 177تنص المادة –(5)

.»مقدار التعویض، أو لا یحكم بالتعویض، إذا كان الدّائن بخطئه قد إشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه
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خطأ الغیر:ثالثا

من بین الحالات التي یمكن قطع الرابطة السببیة نجد خطأ الغیر، وصفة الغیر هذه تنسحب إلى كل 

شخص من غیر المؤتمن على السر، ولكن یشترط أن لا یكون من الأشخاص الذین یسأل عنهم المدعى 

إذ لا یمكن أن یكون أحد (1)متولي الرقابة بالنسبة للغیرعلیه، أي أن لا یكون في مركز المتبوع أو 

حین تقدیمه ي؛ مثلا قدم ملف موكله للمحكمة و مساعدي الطبیب أو من قبل الموظفین في مكتب المحام

خر ووجد أن الطرف الآلأمین الضبط للحصول على التأشیرة، قام هذا الأخیر بالإطلاع على الملف

علما أنّ باقي زملائه،لفشاء كل الدفوعات والحیثیات له و قام بإللدعوى هو من أحد أقاربه، ف

فهنا المحامي لا بالسّریة أكثر من غیرها، لإلتزامیة عائلیة من نوع الطلاق تستدعى اموضوع القض

.یعد مسؤولا عن خطأ الغیر الذي قام بالإفشاء لأنه قد قام بمهامه على أحسن وجه

.148.قزمان منیر، المرجع السابق، ص–(1)



  يــــثانــل الــــــصـــالف

المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر ءثار ومجال إنتفاآ

يالمهن  
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الفصل الثاني 

المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهنيانتفاءثار ومجال آ

أو معنوي، مایة من مسّه ضرر، سواء كان ماديشددّ المشرّع الجزائري حرصه فیما یخص ح

.یلزم علیه بالتعویض المناسبالضرّر مدنیا و ة، حیث یسأل فاعل مرتد أو تفویت فرص

لكل من وقع علیه «:التي تنصقانون المدني الجزائريالمن 47فأقرّ ذلك في كلّ من المادة 

عتداء زمة لشخصیته أن یطلب وقف هذا الإمن الحقوق الملا في حقإعتداء غیر مشروع 

طلب من ذلك سواء ؛ و (1)القانوننفس من 124المادة و ، »والتعویض عما یكون قد لحقه من ضرر

182المادة من ابناءالمطالبة بالتعویض، یحق لهمصاحب الحق ذاته أو عن طریق ذویه الذین 

.(2)مكرّر

في هذه  ، لذلك یسأل المهنيبصاحب السّر ارر ضخطأ حیث یلحق یعتبر إفشاء السّر المهني

كما أقرّ المشرّع بدوره الحالات المباحة ، )المبحث الأول(مسؤولیة المدنیةتقام علیه الالحالة و 

).المبحث الثاني(ضي برفع المسؤولیة المدنیةستثناء لإفشاء السّر المهني، ما یقإك

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  124و  47راجع المواد –(1)

.، المرجع نفسه58-75مكرّر من الأمر رقم 182راجع المادة -(2)
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المبحث الأول

ثار المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهنيآ

التّي یلجأ إلیها المضرور للحصول على التعویض، ثار المسؤولیة المدنیة في الدعوىآ تعتبر

من خلال رفع علاقة سببیة، لیسأل المهني مدنیا أركان المسؤولیة؛ من خطأ وضرر و یكتفي توفّر و 

الذي ألحقه جراء إفشاء لسر بالتعویض عن الضرر، لإستفاء حقه)المطلب الأول(دعوى مدنیة

.)المطلب الثاني(المهني

المطلب الأوّل

وى المسؤولیة المدنیةدع

إقرار القانون للحق بل لابد أن تكون للشخص وسیلة تمكنه من حمایته، كما أنّ وجود لا یكتف

عن طریق دعوى لمحاكم للدفاع عنه، الحق لا یكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الإلتجاء إلى ا

القاضي المدني لوحده، بل جعل أمامالمشرّع الجزائري بحصر حقّ التعویض م یكتفل ،(1)قضائیة

أي هو عبارة عن خیار المتضرّر كضمان لحصوله للحكم الجنائي حجیّة أمام المحكمة المدنیة،

.(2)، سواء كان عبر دعوى مدنیة مباشرة أو عن طریق دعوى مدنیة تبعیةعلى التعویض

أمام المحكمة ، وذلك )الفرع الأول(دعوى المسؤولیة المدنیة بین أطراف الخصومةتضم 

).الفرع الثاني(المختصة مع مراعاة بعض الأحكام الإجرائیة

.184.، ص2007العبودي عباس، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، –(1)

یمكن للقاضي الجزائي أن یختص بتقدیر التعویض في حال إعتبار الدعوى المدنیة تابعة للدعوى الجزائیة، فالجنائي -(2)

.یوقف المدني، كما یمكن الإكتفاء بالجزاء المترتب عن جانب الجزائي ثمّ رفع دعوى أخرى مدنیة

:للمزید من التفصیل أنظر كل من

دنیة عن أخطاء الفریق الطّبي؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون المسؤولیة المهنیة، أیت مولود ذهبیة، المسؤولیة الم-

  .88-87.صص ، 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ن العام، فرع قانون مقري أمال، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو -

.87.، ص2011العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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الفرع الأول

أطراف الدعوى المدنیة

، والمدعى علیه)أوّلا(الحدیث حول الدعوى المدنیة بدون تواجد كل من المدّعيلا یمكن

تعویض وراء توفیر ىسعفكرة لا ضرر ولا ضرار و تكریس حرص المشرّع على لقد ، و )ثانیا(

هو شركة و  احاضر أخر غالبا ما یكون  اة طرفقدمأدخل كباقي المجتمعات المتو ، لصاحب السّر

).ثالثا(التأمین

المدّعي:أولاّ 

في صدد المسؤولیة المدنیة نّناأ، وبما (1)مدعيص أصابه ضرر مباشر نتیجة خطأ یعدكلّ شخ

ذلك كطرف مدعي و ذوي صاحب السّرأحد من أن یكون للمدعىیمكن السر المهني فإفشاءعن 

  .ةتوافر شروط قبول الدعوى المدنیمع وجوب، (2)في حالة وفاته

مطالبة بالتعویض، الفي الحق صاحبه هو من یرفع دعوى المسؤولیة، لأنّ إذن صاحب السّر

، (3)مباشرة نیابة عنهعن طریق دعوى غیر یحلّ محلّه في ذلك نائبه أو خلفه أو دائنه،  أنیمكن و 

كان الضرر  إذا أماإذا كان الضرر مادیا فقط، ، الوفاة عندورثتهكما ینتقل حقّه في التعویض إلى 

، أو یكون قد رفع دعوى فعلا أمام عن ذلك مسبقتّفاقإ كان نتقل إلى الورثة إلا إذامعنویا فلا ی

.(4)القضاء مطالبا بالتعویض

ر المعنوي الذي أصاب المورّث الضّر لیس من المنطق أن لا ینتقل الحق في التعویض عن ف

قبل طرح المشرّع الجزائريإلاّ أنإلى الورثة؛ ه أو شرفه أو معتقداته أو عواطفهسواء كان في سمعت

، 1998، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة؛ - المسؤولیة التعاقدیة والتقصیریة-التعویض المدنيفودة عبد الحكیم ، –(1)

  .176.ص

88.عباشي كریمة، المرجع السابق، ص–(2)

آثار الحقوق الشخصیة، أحكام :الوجیز في شرح القانون المدني الأردني؛ الجزء الثانيجبوري یاسین محمد،ال –)3(

  .263.ص ،2011الإلتزمات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

.174.الطباخ شریف، المرجع السابق، ص–(4)
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القواعد العامة، عكس نظیره الفرنسي ضمن التعویض الأدبيفي إدراج  غاظىت2005تعدیلات 

.إفشاء السر المهنيالذي أقر بوجوب التعویض عن الضرر المعنوي جراء 

، وفاة صاحبه، حتى لو كان إفشاء السّر بعد لورثته المطالبة به أو لذلك یحق لصاحب السّرو 

مرضه بعد وفاته من قبل سرالذّي تم إفشاء"فرانسوا میتران"هذا ما وقع للرئیس الفرنسي السابق و 

الّذي أصابهم من خطأ طبیب الضررستفاء التعویض جراءرفعت زوجته دعوى قضائیة لإ، فطبیبه

.(1)مورثهم

المدعى علیه:ثانیا

لشخص المسؤول عن الفعل یتمثل المدّعى علیه طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في ا

.(2)یمكن أن یكون نائبه أو خلفهكماالضّار، 

أو  اعلیه في المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السّر المهني، هو المهني سواء كان طبیبالمدّعىو 

.غیرهم من المهنیینو  اموظفأو  أو مقاولا ایأو صیدل ایمحام

أن یختار واحد میعا، كما یمكن جعن الفعل الضار ورفع الدعوى علیهم ن سؤولییمكن تعدّد الم

لین لدفع نصیب ما حكم ى باقي المسؤو یعود هذا الأخیر علمّ یض كاملا، ثیطالبه بالتعو من بینهم و 

الضرر بالتالي في حالة تعدد المدعى علیهم، كانوا متضامنین في إلتزامهم بتعویض،من التعویض

صیب كل منهم في الإلتزام وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي ن

.(3)بالتعویض

  .39-36.ص زیوي عكریة، المرجع السابق، ص–(1)

شرفة رشیدة، المسؤولیة المدنیة للطبیب؛ مذكرة الماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم –(2)

.5.، ص2012السیاسیة، جامعة عبد رحمان میرة، بجایة، 

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75مر رقم من الأ126راجع المادة –)3(
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ة عامة المدعى علیه مستشفى أو إدار  إذا كان، المحكمة الإداریة الدعوى إلى كما یمكن رفع

(1).هم المهنیین المؤتمنینمثلا، لیسأل عن تابعیهم و 

شركة التأمین:ثالثا

بي كل الأعضاء السلك الطیة و المدنبوجود شرط على المؤسسات الصحیة و عادة ما یقضي 

بوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم المدنیة تأن یكتالممارسین لحسابهم الخاص؛الصیدلاني و والشبه الطبي، و 

إفشاء ضرر جراء حالة إصابتهم بغیرهم في للمرضى وللزّبائن و  اكما یعد ضمانالمهنیة تجاه الغیر، 

إدخال شركة  فيبالتالي على المضرور أن یحرص عند رفع دعوى قضائیة و ، (2)يالسّر المهن

.عتبارها ضامنة للتعویضإالتأمین ب

من 167ب التأمین من خلال نصّ المادة اكتتّ حرص علیه المشرّع الجزائري بفرض إفهذا ما 

كلّ و ب على المؤسسات الصّحیة المدنیة یج«:المتعلق بالتأمینات كالأتي 07-95رقم  الأمر

الممارسین لحسابهم الخاص أن یكتتبوا تأمینا الشبه الطّبي والصیدلاني و بي و أعضاء السلك الطّ 

.(3)»تجاه الغیرم المدنیة المهنیة تجاه مرضاهم و مسؤولیتهلتغطیة 

الفرع الثاني

الأحكام الإجرائیة لرفع الدعوى المدنیة

بوجود كلّ من لرفع دعوى مدنیة یستلزم توافر شروط أساسیة لرفعهااللّجوء أمام القضاءإنّ حقّ 

المختصة نوعا الافتتاحیة للجهةكذا ضرورة توجیه العریضة المصلحة لدى صاحب الحقّ، و الصّفة و 

).ثانیا(، مع مراعاة المدة المحددة قانونا)أولا(  إقلیماو 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم  801و 800/2راجع المادة –(1)

.2008أبریل 23صادر في 21ر، عدد .والإداریة، ج

.57.شرفة رشیدة، المرجع السابق، ص–)2(

04-06، یتعلق بالتأمینات، معدل متمم، بالقانون رقم 1995ینایر سنة  25في  07-95مر رقم من الأ167المادة -)3(

.2006مارس سنة 12صادر في 15ر، عدد .، ج2006فبرایل سنة 20مؤرخ في 
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شروط رفع الدعوى:أوّلا

لكل شخص لإستفائه أمام القضاء، ولكنیعد حقا مخولا(1)حق في الدعوى بوصفه حقا دستوریاالإنّ 

وهذا ما  اشروط المنصوص علیها قانونال توفرإلا بلا یقبل كل القضایا المعروضة أمامه القضاء 

.بما فیها الأقسام المدنیةیشترط في جمیع  الجهات القضائیة،

ختصاص في نظر دعوى المسؤولیة المدنیةالإ -أ

النوعي،تخضع دعوى المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهني لقواعد الإختصاص 

.الإختصاص الإقلیمي

:ختصاص النوعيالإ -1

على أساس نوع بین الجهات القضائیة المختلفتوزیع القضایا الإختصاص النوعيیقصد ب

.(2)الدّعوى

ختصاص كلّ من المحاكمقانونیة لإحدّد موادختصاص، و لمشرّع الجزائري هذا الإلقد نظّم ا

.القضائیةالمجالسو 

الدعوى المدنیة على مستوى القسم المدني-1-1

نظّمها المشرع في المادة لمحاكم القضائیة، و أمام السّر المهنياإفشاء عن ترفع الدعوى المدنیة 

.(3)الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و من  33و 32

أيّ مرحلة كانت ختصاص النوعي في تلقائیا بعدم الإیمكن أن تقضي هذه الجهات القضائیةو 

.(4)من النّظام العامبإعتبارهعلیها الدعوى؛ 

الكل سواسیة أمام القضاء، وهو «:، المرجع السابق، على مایلي1996نوفمبر28من الدستور 140/2تنص المادة -(1)

.»متناول الجمیع ویجسده إحترام القانون في

، 2010فریحة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، –(2)

  .35. ص
.إ، المرجع السابق.م.إ.من ق33-32راجع المادة –)3(
عدم الإختصاص النوعي من النّظام العام، تقضي به الجهة «:إ، المرجع نفسه، على مایلي.م.إ.من ق36تنص المادة –)4(

.»القضائیة تلقائیا في أیّة مرحلة كانت علیها الدعوى
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لسّر المهني الذي قام بإفشائه، مؤتمن على االترفع الدعوى المدنیة من قبل المضرور ضد  إذن

  .ةیختص فیها القسم المدني سواء كانت الدعوى مدنیة بحتة أو كانت مدنیة تبعیة لدعوى جنائیو 

  تالدعوى المدنیة التّبعیة على مستوى قسم الجنح أو المخالفا-1-2

مستوى قسم الجنح أو المخالفات، یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة على 

الحكم التّي تخضع له الدعوى بعیة، حیث تخضع لنفس الإجراءات و سمى بالدعوى المدنیة التتو 

.(1)العمومیة

مدنیة فإنّه لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة، ورفع دعوىطبقا لقاعدة الجنائي یوقف المدني،و 

.أمام القضاء المدني موازاة من قبل المدّعي المضرور من جراء خطأ المهني

 في الدعوىیث یكون القاضي المدني ملزما بوقف الفصل في الدعوى المدنیة إلى حین الفصل ح

ذلك جیة الحكم الجزائي على المدین، و بل أكثر من ذلك یكون القاضي المدني ملزما بح، (2)الجزائیة

.(3)، لتفادي أيّ تناقض في صدور الحكمینمن قانون الإجراءات الجزائیة4المادة حسب 

الإختصاص الإقلیمي-2

ختصاص المحلي، بالحیّز الجغرافي الذّي تختص كلّ ختصاص الإقلیمي أو الإیقصد بالإ

قد یتمّ تحدیده عن طریق التنظیم؛ و الّذيفي المنازعات التّي تثور فیه، و الفصلو  ظرمحكمة بالنّ 

ختصاص الإقلیمي للجهات الإداریة الإمن قانون الإجراءات المدنیة و  40إلى  37حددّت المواد من 

.(4)القضائیة

، 2011، الجزائر، ؛ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیعسائح سنقوقة، شرح الإجراءات المدنیة والإداریة:أنظر في ذلك

  .97.ص
یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في «:ج، المرجع السابق، على مایلي.إ.من ق3/1تنص المادة –)1(

.»وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها
الدعوى عن  یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة«:ج، المرجع نفسه، على مایلي.إ.من ق4تنص المادة –(2)

.العمومیة

غیر أنّه یتعین أن ترجىء المحكمة المدنیة للحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحین الفصل نهائیا في الدعوى 

.»العمومیة إذا كانت قد حركت
.85.مقري أمال، المرجع السابق، ص–)3(

.إ، المرجع السابق.م.إ.من ق40-37راجع المادة -(4)

:التفصیل أنظر كل منللمزید من -

.109-99.سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص ص-

.313.فریحة كمال، المرجع السابق، ص-
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ي دائرة ختصاص یؤول للجهة القضائیة التّي یقع فاء هذه المواد یتبین لنا أنّ الإستقر إب

أمّا إذا، السّر المهنيبإفشاء قام الذيالمفشي للسر هو المهني المدعى علیه، و موطنختصاصهاإ

38المسؤول عن هذا الإفشاء فریق طبي مثلا، فهنا حسب المادة المدعى علیهم كأن یكون دتعد

.(1)ختصاصها موطن أحدهمجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاص لللإا من نفس القانون یؤول

بالتالي یجوز للأطراف لا یعتبر من النظام العام، و یمي الإقلختصاص تجدر الإشارة أنّ الإ

اكم الإداریة الذّي لمحهذا عكس ما جاء في نظام او ، ستثنائیةفه، إلاّ في حالات إتّفاق على خلاالإ

.(2)مختصاص الإقلیمي من النظام العایعتبر فیه الإ

المصلحة كأساس قیام الدعوىالصفة و  -ب 

أن تتوافر لدى المدّعي یشترط یما، إقلالجهة المختصة نوعا و لمدنیة إلى بعد رفع الدعوى ا

حیث نص المشرّع  ؛فاء حقّه إزاء الضرّر الّذي لحقهیستلإ (3)المصلحةالصفة و المدعى علیه كل من و 

لكل شخص یدّعي حقّا، رفع دعوى یجوز«:الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و من 3/1في المادة

.»أو حمایتهللحصول على ذلك الحقأمام القضاء

ل المشرع في حتى وإن أغفبغیاب الأهلیة،المصلحةیمكن الحدیث عن شرط الصفة و لا 

ولكن بالرجوع إلى نفس القانون ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 13المادة إدراجها ضمن 

.(4)الإجراءات المدنیة والإداریةمن القانون64نجد أنّ المشرع الجزائري قد أشارة إلیها ضمن المادة 

.197-188.العبودي عباس، المرجع السابق، ص ص-
ختصاص الإقلیمي في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الإ«:، المرجع السابق على مایليإ.م.إ.من ق38تنص المادة -(1)

.»ختصاصها موطن أحدهمجهة القضائیة التي یقع في دائرة إلل

:للمزید من التفصیل أنظر في ذلك-

تیغرمت نسیمة، الإختصاص الإقلیمي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة -

  .13 -10.صص ، 2014حمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع القانون أعمال، جامعة عبد الر 
الإقلیمي للمحاكم الإداریة من ختصاص النوعي و الإ«:إ، المرجع السابق، على مایلي. م. إ.من ق807/1تنص المادة -(2)

.»النّظام العام
له صفة، كن التقاضي ما لم ت،لا یجوز لأي شخص«:إ، المرجع السابق، على مایلي.إ.م.من ق13/1تنص المادة –(3)

.»یقرها القانونوله مصلحة قائمة أو محتملة
حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث «:إ، المرجع نفسه، على مایلي.م.إ.من ق64تنص المادة –)4(

:موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي

إنعدام الأهلیة للخصوم،-

.»الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويإنعدام-
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فیقصد بها صلاحیة الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ومباشرة التصرفات 

.(2)سن القانونيالهلیة المطلوبة للتقاضي هي أهلیة الأداء وذلك ببلوغ الأ، إذ أن (1)القانونیة

ةط الصفشر -1-

راف الدعوى بموضوعها فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان طالتي تربط أ،یقصد بشرط الصفة الصلة

لبي هذا یكون في مواجهة الطرف السولیس للغیر، و  هأو مركز قانوني لنفسیدعي حقالمدعي

.(3)ذي یعتدي علیهال هو صاحب الصفة السلبیةالموجه له الدعوى القضائیة و 

شخص  لأيلا یجوز «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایلي13/1المادة تنصو 

المدعى علیه، في كل من المدعى و صّفة یجب أن یتوفر شرط ال، »...التّقاضي ما لم تكن له صفة

؛ وهي (4)عامةجماعیة أو كما تكون الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة أو عن مصلحة

یثیر القاضي تلقائیا «13/2المادة وفقا لنصتلقائیا  اللقاضي أن یثیرهتعتبر من النظام العام 

أي على القاضي إثارتها خلال أي مرحلة كانت ،»فة في المدعي أو في المدعى علیهنعدام الصإ

  .ذلك فيالمدعى علیه ها الدعوى إذا لم یسبقه المدعى و علی

أیت علي لامیة، عرقوب سارة، المسؤولیة المدنیة للمنتج؛ مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، -)1(

.55.، ص2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة «:، المرجع السابق على مایلي58-75من الأمر رقم 40تنص المادة –)2(

.ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

.»سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر
.2009یة، حمیدي محمد أمین، شرح أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإدار –(3)

http:على الموقع التالي15/05/2015تم الإطلاع علیه یوم  :www.startimes.com/ f.as.px ?t=33875023.
بنصّ إنّ الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة هي المطالبة بالحق للمضرور نفسه ولیس للغیر إلا إستثناء–(4)

وأن ) صفة غیر العادیة في الدعوى(ج، سالف الذكر؛ بأن یرفع الدائن بإسم مدینه الدعوى.م.من ق189القانون، مثل المادة 

.من ق إ م و إ، سالف الذكر64یدخله في الخصام وإلا سوف یؤدي إلى بطلان الإجراءات حسب م 

شتراك الصّفة في نفس الجماعة  أو ذو حرفة واحدة، مثل إ أما الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعیة أو عامة، هو

الخ؛ وبالنسبة للمصلحة العامة هي تلك التي تهم المجتمع وتمس ...نقابة المحامین أو الأطباء أو جمعیات حمایة البیئة

.المصالح العلیا للبلاد والقیم وأخلاق المجتمع
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شرط المصلحة -2

فهي العملیة یقصد بالمصلحة؛ المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعى من الحكم له بما طلبه، 

فهي لا تشمل قبول الدعوى فحسب لى القضاء،لتجائه إوعة التي یتحصل علیها المدعى من إالمشر 

ي المصلحة أن تكون حالة یشترط فو ، (1)الأحكامدفع أو طعن في إنما تعد شرط لقبول أي طلب و و 

أن تكون ذلك و  قانونیة،قائمة قبل أو أثناء طرح نزاع أمام القضاء، كما یجب أن تكونمحتملة و 

.(2)مستمدة من حق یحمیه القانونمصلحة المدعي مشروعة و 

المصلحة ف من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13/1المادة ومن خلال تمعننا في مضمون 

سواء لدى المدعى أو المصلحةنعدامإأن یثیر تلقائیا إذ لا یمكن للقاضي لیست من النظام العام، 

.المدعى علیه، بل یعود ذلك حصریا لأحد الأطراف في الدعوى

تقادم الدعوى المدنیة :ثانیا

وقوع الفعل  أذلك بدو  ؛لدعاوي المدنیةلبالنسبة سنة15جعل المشرّع الجزائري مدّة التقادم 

  يمن القانون المدني الجزائر 133نصت المادةو الدعوى عامة أو خاصة، واء كانت الضّار، س

كذا المادة و . »سنة من یوم وقوع الفعل الضّارنقضاء خمسة عشرةدعوى التعویض بإتسقط «

ما عدا الحالات التي ورد یلتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فیتقادم الإ «:من نفس القانون308

.(3)»ما عدا الاستثناءات الآتیةیالقانون و ففیها نص خاص في 

لكن وم وقوع الفعل الضّار، و من ی ن، یكو المدنیةفي حساب مدة تقادم الدعوى  إذن فالأصل

لیس من یوم وقوع الفعل الضّار، و جعل مجلس الدولة الجزائري حساب التقادم من تاریخ العلم بوقوع 

.(4)التعویضالفعل، وذلك حتى یتسنى للمضرور الحصول على 

.189.العبودي عباس، المرجع السابق، ص–(1)

.46.سائح سنقوقة، المرجع السابق، ص–)2(

:أنظر في ذلك-

، 2010جمیل، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة؛ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، الغضوب عبد -

  .160-158.ص

.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم  308و 133المواد –(3)

.315.فریحة كمال، المرجع السابق، ص–(4)
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المطالبة بحقّها، منأطراف الدعوى  عطلیمكن أن یوقف التقادم في حالة وجود مانع شرعي یو 

.(1)مرة أخرىثم یعود لیستمر في سریانهمانعل الازو  حین إلىفیوقف سریان التقادم 

المطلب الثاني

تج عن إفشاء السر المهنيالتعویض عن الضّرر النا

ومعنویة خسائر مادیة ،إفشاء السر المهنيیرتكبها المهني جراءیتولد عن الأخطاء التي 

فاء هذا یستإطریقة إختیار و ، )لالفرع الأوّ (بالتعویض بنوعیهالمطالبة للمضرورلذلك یحق معتبرة، و 

).الفرع الثاني(الحق

لالفرع الأو

طرق التعویض

منح ف ،(2)أو ذویهبالمضروریعتبر التعویض الوسیلة القانونیة المعتمدة لجبر الضرر اللاحق 

یعیّن «من القانون المدني الجزائري على مایلي132إذ تنص المادة المشرع عدة طرق وأنواع 

القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون 

.»إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

ویقدر التعویض بالنقد،على أنّه یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر 

بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات

.»مشروعالتتصل بالفعل غیر 

قد یكون هذا المانع قانونیا كنقص الأهلیة أو إنعدامها، كأن یحكم علیه في الجلسة الأولى ثمّ یصاب بمرض الجنون في -(1)

.الجلسة الثانیة، وهناك المانع الأدبي كالعلاقات بین الأصول والفروع والأزواج

  .72-71.صص  الكوشة یوسف، المرجع السابق، :للمزید من التفصیل أنظر في ذلك-

فرت أركان المسؤولیة المدنیة، المتمثلة في كل من الخطأ والضّرر عویض أثر من أثار المسؤولیة، فإن تو یعتبر الت–(2)

فعل الضار ملزم بتعویض المضرور عن ما أصابه من ضرر؛ فینشأ إلتزام بذمة الوالعلاقة السببیة بینهما، یصبح مرتكب 

  .ج.م.من ق124المسؤول بحكم القانون، و یلزم بالتعویض وهذا حسب المادة 
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ن یكون التعویض عینیا نظرا لورود كلمة التعویض في هذه المادة بصفة عامة فإنه یمكن أ

).الثاني(، أو بمقابل )أوّلا(

التعویض العیني  :أولا

هو الأصل التي یتخذها التعویض عن الضرر و یعتبر التعویض العیني أحد الصّور المختلفة

من 164هذا ما تأكد من خلال المادة عادة الحالة إلى ما كانت علیه، و إحیث یسعى إلى  ؛في ذلك

زامه تإل على تنفیذ181و180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین «الجزائريالقانون المدني 

.(1)»متى كان ذلك ممكنا،تنفیذا عینیا

مجال المسؤولیة العقدیة أما في المسؤولیة التقصیریة یكون شائعا في العینيإلا أنّ التعویض

عینیا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا فیكون التعویض العیني فیها محدودا، فإذا كان تنفیذ الإلتزام

بدفع غرامة إجباریة كم بإلزام المدین بهذا التنفیذ و م به المدین نفسه جاز للدائن أن یحصل على حقا

.إن إمتنع عن ذلك

جوء إلى التعویض العیني في دعوى إفشاء السر المهني حتى وإن كان هو فمن العسیر اللّ 

لى السر لا یمكنه إعادة الحالة على ما كانت علیه قبل وقوع أفضل طرق التعویض لأن المؤتمن ع

.(2)تعویض بمقابلالهذا الإفشاء، لذلك یلجأ القاضي إلى طریقة أخرى لجبر الضرر عن طریق 

.المرجع السابقج،.م.ق بالمتعلق ،58-75من الأمر رقم 164المادة –(1)

:للمزید من التفصیل أنظر كل من-

.168.المرجع السابق، صفوده عبد الحكیم ، -

  .154-153.صص الحلبوسي، المرجع السابق، علي حماديسلمان-

  .135- 134.صص عباشي كریمة، المرجع السابق، -

.152.براهیمي زینة، المرجع السابق، ص-(2)
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التعویض بمقابل:ثانیا 

رر الذي ضیلتزم به المهني تعویض ال، و التعویض العینيیتّخذ التعویض بمقابل، حینما یتعذّر 

طبقا لأحكام أما في حالة عدم تحدیده فیقدره القاضي، المضرور أو ذویه من طرف القانونلحق

یشمل التعویض عن «:مكرر من القانون المدني الجزائري التي تنص على مایلي182المادة 

وتكون قیمته حسب جسامة الضرر ،»كلّ مساس بالحریة أو الشرف أو السمعةالمعنويالضرر

.عواقبهو 

فتعد (1)كأصل تعویضا نقدیا سواء في المسؤولیة العقدیة أو التقصیریةبمقابلیكون التعویض 

، وللقاضي المؤتمن لهجراء إفشاءلإصلاح الضرر الذي تسبب به المؤتمن على السرالنقود وسیلة

ما قدي وطریقة دفعه لصاحب السر، قد یكون دفعة واحدة و هذاسلطة واسعة في تقدیر التعویض النّ 

یراد مرتب مدى الحیاة في حالة العجز الكلي أو الجزئي أو إأو على شكل أقساط یفضله المضرور

الذي یصیب المضرور، كما یمكن أن یكون أكثر من ذلك وهو أن یلزم القاضي المؤتمن على السر 

.(2)بتقدیم تأمینا شخصي أو عیني لضمان سداد الدین

، (3)قدي، بل یمكن أن یكون غیر نقديفي التعویض النّ إنّ التعویض بمقابل لا ینحصر فقط 

عتذار للمتضرّر الذي تسبب له بضرر معنوي نتیجة إفشاء وم القاضي بأمر المهني بنشر إكأن یق

 ابناءویكون ذلك بمراعاة كلّ الظّروف و أو بنشر الحكم الذي قضى بإدانة المدعى علیه سرّه للغیر، 

.على طلب المضرور أو قبوله لذلك

.62.، صشرفة رشیدة، المرجع السابق–(1)

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر 132راجع المادة –(2)

المسؤولیة عن -علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني:للمزید من التفصیل أنظر في ذلك-

  .329-328.صص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2.؛ ط-فعل الغیر، المسؤولیة عن فعل الأشیاء ،التعویض

قدر التعویض بالنّقد على وی«:المرجع السابق، على مایليج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم132/2تنص –(3)

ت علیه، أو أن یحكم وذلك علىیأمر بإعادة الحالة إلى ما كانأن  أنّه یجوز القاضي، تبعا للظروف و بناء المضرور،

.»مشروعالسبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر 
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تجدر الإشارة أنّ المشرّع الجزائري قد وضع وسیلة لضمان المضرور حصوله على التعویض 

واء كان ذلك بطریقة ودیة س، (1)عن طریق التأمین من المسؤولیة المدنیة المهنیة لدى شركة التأمین

التي ستفاء النّفقات الإضافیةمّن لإتعن طریق القضاء، ثمّ تعود بدورها شركة التأمین على المؤ  أو

.تسبب بها

الفرع الثاني

تقدیر التعویض

یكون و ، هلسّر المهنيدر التعویض على أساس الضرر الذي لحق بصاحب السر جراء إفشاءقی

ذویه في یوم صدور الحكم، و تلك القیمة قد تحدّد مسبقا من قبل لأو  له تقدیر التعویض المستحق

، )أوّلا(ریح ینص عن تلك القیمةص ينصّ قانون، أو بوجود لمبرم بینهمااالعقد الطرفین من خلال 

).ثانیا(في حالة عدم تحدیده مسبقا بتقدیر قیمة التعویضیستقل قاضي الموضوعو 

التقدیر المسبق لقیمة التعویض:أوّلا

تفاق بین یقصد بالتقدیر المسبق لقیمة التعویض في الضّرر الناتج عن إفشاء السّر المهني، بالإ

، أو بوجود ي یكون مسبقا أي قبل وقوع الضرّربین المؤتمن على سرّ معین، الذو  بونالزّ المریض أو

.(2)تهنصّ قانوني صریح یحدّد قیم

تفاق الإطرفین العقدیة فإنّه یجوز لكلا ذو طبیعةالسّر المهني المسؤولیة عن إفشاء كانتإذا 

على  المؤتمنالسّر المهني من قبل بكتمانویض في حالة الإخلال مسبقا عن تحدید قیمة التع

موضوعنا هذا، من القانون المدني الجزائري على 183هذا بإسقاط محتوى نصّ المادة ، و (3)السر

التعویض بالنّص علیها في قیمة مقدّما  ایجوز للمتعاقدین أن یحدّد«:حیث تنصّ على مایلي

.» 181إلى 176ق في هذه الحالة أحكام المواد تطبو  لاحقتفاقإالعقد، أو في 

.، المرجع السابق07-95من الأمر رقم 167راجع نص المادة –(1)

.114.عباشي كریمة، المرجع السابق، ص:للمزید من التفصیل أنظر في ذلك-

جراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون بومدین سامیة، ال–(2)

.163.، ص2011المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المسؤولیة 

.64.، ص2012بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في ضوء الشریعة الإسلامیة؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -)3(
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ق في حالة ما إذا أثبت المهني أنّ صاحب السر لم ا یكون التعویض الإتفاقي غیر مستحكم

في لا یكون التعویض المحدد «من القانون المدني الجزائري 184/1یلحقه أي ضرر حسب المادة 

للقاضي أن یخفض مبلغ ، و »المدین أنّ الدائن لم یلحقه أي ضررتفاق مستحقا إذا أثبتالإ 

التعویض إذا ثبت المهني أنّ التقدیر كان تعسفي وأنّ الإلتزام قد نفذ في جزء منه، أما في حالة ما 

جاوز الضرر القیمة المحددة للتعویض فلا یجوز للمضرور أن یطالب برفع قیمة التعویض إلا إذا 

.(1)إرتكب غشا أو خطأ جسیمأثبت أنّ المهني قد 

ضرر المنها قانوني لكلّ الأضرار المتوقعة و أمّا بالنسبة لتقدیر قیمة التعویض مسبقا عبر نصّ 

ر لكن لم ینص المشرّع الجزائري على تقدیإفشاء السّر المهني، فهو ممكن وقائم، و الناشئ عن

بما یعني أنّه قد ترك المجالإلزامیة التعویض فقط، و جوب قتصر على و التعویض المدني بل إ

.(2)لقاضي الموضوعالتقدیر 

الفرنسي قد حدّد قیمة التعویض بفوائد لى القانون المدني الفرنسي نجد أن المشرعإولكن بالرجوع 

.(3)المدني الفرنسيالقانون من1153قانونیة وذلك بإستقراء المادة 

سلطة القاضي في تقدیر التعویض:ثانیا

یعود تقدیر التعویض لقاضي الموضوع الّذي له سلطة واسعة من حیث تكییف الواقعة المادیة، 

؛ مسبق بین الأطرافذلك یتحقق كما أشرنا إلیه سابقا؛ بعدم وجود اتفاق، و (4)تقدیر مقدار الضّررو 

.مرجع السابقالج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم  185و 184/1راجع المواد –(1)

.126.بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في ضوء الشریعة الإسلامیة؛ المرجع السابق، ص:للمزید من التفصیل أنظر في ذلك-
.62زیوي عكریة، المرجع السابق، ص–(2)

(3)– Art 1153 du c.c.f, op.cit, dispose : «Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine

somme, les dommages- intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la
condamnation aux intérêts au tenu légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive

s’il en ressort une interpellation suffisante, exceptés dans le cas ou la loi les fait courir de plein droit».

علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة في القانون المدني الجزائري؛ المرجع :أنظر في ذلكللمزید من التفصیل-

.215- 214.صص السابق، 
.السابقالمرجعج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم 132-131راجع المادة –(4)
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، (1)لظروف الملابسةامراعاة لذلك طبقا نوني صریح یقضي بقیمة التعویض، و قا أو بعدم وجود نصّ 

المالیة للشخص شخصیة المتعلقة بالحالة الصحیة والعائلیة والإجتماعیة و أي الظروف ال

.(2)المضرور

مامه بالتعویض عن الضّرر یتعین عمل القاضي إذن حینما ترفع الدعوى المدنیة للمطالبة أ

تكییفها بتطبیقستیعاب الوقائع المطروحة علیه؛ ثمّ السّر المهني، أن یقوم بدراسة وإ إفشاءالناتج عن 

لمدنیة عن إفشاء السّر المهني، التأكدّ من قیام أركان المسؤولیة االنصّ القانوني الملائم علیها و 

أو  عواقبه، سواء على صاحب السّرضّرر و تقییم وتقدیر التعویض حسب جسامة ال إلىبعدها یلجأ و 

.(3)ذویه

كما به المضرور من طلبات، و بما یتقدم،جسامتهیختلف إصلاح الضّرر حسب ظروف 

ة التقصیریة، حیث إذا كان هناك المسؤولیة العقدیة عن نطاق المسؤولییختلف تقدیرها في نوعي

الخطأ و ستثنائیة كالغش ذلك، إلاّ في الحالات الإبفیأخذ فاق في العقد على التنفیذ العیني كأصلإتّ 

.(5)غیر المتوقعكذلك الضّرر المتوقع و ل التعویضفي المسؤولیة التقصیریة یشم لكن، و (4)الجسیم

اء ر أو ذویه جراء الإفشلتعویض بقدر الضّرر الذي لحق المضرو القاضي یكتفي بتقدیر ا

الضرر شرط أساسي لإستحقاق كما یتبین كذلك خلال ما قدمناه أنّ عن المهني ، و ر الصاد

.والخطأ المرتكب من المهنيفلا یبقى سوى إثبات وجود علاقة سببیة بین الضرر التعویض، 

، أنّ أثناء تقدیم الذي أصابه الضررعلیه كذلك الإلحاح ثمّ الإلحاح في نصح المدّعى و 

م الضّرر فیها بأنّ یعود ي التعویض یجب وضع شرط في حالة تفاقستفاء حقه فالعریضة لإ

.65.أیت علي لامیة، عرقوب سارة، المرجع السابق، ص–(1)

.164.بومدین سامیة، المرجع السابق، ص–(2)

  .321- 320.صص فریحة كمال، المرجع السابق، –(3)

غیر أنّه إذا كان الالتزام «:المرجع السابق، على مایليج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر 182/2تنص المادة –(4)

مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشّا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضّرر الذي كان یمكنه توقعه عادة وقت 

.»التعاقد

.157.براهیمي زینة، المرجع السابق، ص–(5)
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 لمو نسبة التعویض الذي لحقه الضّرر، لستكمااء بدون إعادة رفع دعوى جدیدة، لإالمتضرّر للقض

المدعى ذاته وقت الحكم بقیمة التعویض للمرّة الأولى، فمثلاالخبیر أو یكن في توقّعات القاضي و 

لمزاولة عادته الیومیة،  ورر إفشاء للسّر المهني، فعاد المضتصوّر أنّ بعد الحكم بالتعویض عننل

، ألا یعتبر هذا السّر إلى علم مدیر الشركة وزملائهذلك فوجد أنّه قد فصل عن مهنته لسبب وصول 

 .رتفاقما للضرّ 

المبحث الثاني

السر المهنيإفشاءالمسؤولیة المدنیة عن نتفاءإمجال 

قانون من 301/1من القانون المدني الجزائري ونص المادة 124لا یمكن تطبیق نص المادة 

القانون لكافة أصحاب المهن بإفشاء بعض الأسرار التي  هافي الحالات التي یبیح فی(1)العقوبات

تمنوا علیها بحكم المهنة أو الوظیفة التي ینتمون إلیها، فمنها ما هو متعلق بالمصلحة العامة ؤ أ

یتعلق بالمصلحة الخاصة للأفراد ، ومنها ما)المطلب الأول(حرصا على حمایة الثقة الموجودة بینهم 

).المطلب الثاني(جتماعي الإضرار بسمعتهم وبمركزهم خشیة الإن كرامتهمالتي تتعلق بضما

المطلب الأول

المقرر للمصلحة العامةالإفشاء

في شرفهم وعاطفتهم الأشخاص التي تصیبنفا أنّ إفشاء السر المهني من الجرائملقد فهمنا آ

مة تقضي بضرورةالعا، فالقاعدة (2)مالیة لصاحبهالذمة البحسب الأصل، والتي تمتد إلى واعتبارهم

 علىستثناء ولكن إ مصلحة  صاحبه،على  المحافظةل المهني من أجكتمان السر بواجبالتقیید 

مصلحة الفرد العامة ترجح على مصلحة الإذا كانت على السر إفشائه مؤتمنه القاعدة یمكن للهذ

المدنیة عن هذا الفعل، ، فیمكن لهذه المصلحة أن تزیل قیام المسؤولیة (3)بالحمایةالأجدرتكون و 

، وذلك تطبیقا )الفرع الأوّل(فلهذا أجاز القانون إباحة السر المهني من أجل حمایة المصلحة العامة

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم 124راجع المادة –)1(

.ج، المرجع السابق.ع.من ق301/1راجع المادة -

معوض عبد التواب، القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار والشهادة الزور؛ دار المطبوعات الجامعیة، –)2(

.303.الإسكندریة، ص
والتأدیبیة؛ منشأة المعارف، الحمید، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة ربي عبداالشو -)3(

.134.، ص1998الإسكندریة، 
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في حالة صدور ترخیص من كما تنتفي أیضا تي تقضي بأنّ الخاص یقیّد العام، للقاعدة القانونیة ال

.فیها المصلحة العامةسعیا لتحقیق العدالة بما،)الفرع الثاني(القضاء بذلك 

الفرع الأول

المبرر بنص القانونالإفشاء

بالسریة المهنیة الإخلالالقانونیة إمكانیة نصوصالرّع الجزائري في العدید من نص المش

حالة المدنیة عن المجال صلحة العامة، فأوجب التبلیغ في المطلقة، وذلك من أجل تحقیق الم

 ).اثالث(غ عن الجرائم ، كما ألزم أیضا التبلی)ثانیا(الأمراض المعدیة كذاو  ،)أولا( الوفیاتدات و الولا

لتزام بالتبلیغ في مجال الحالة المدنیةالإ  :أولا

المدنیة ضابط الحالةأي  تزام المعني بالأمرغ في مجال الحالة المدنیة، بإللتزام التبلییقصد بإ

.(2)حمایة الصحة العامةبقصد تحقیق العدالة و ،(1)الوفیات الیومیةعن كل الولادات و بالتبلیغ 

تتبلیغ عن الولاداال -أ

التصریح بالولادات، ولقد الة المدنیةمن قانون الح61/1المشرع الجزائري من خلال المادة ألزم 

الحالة المدنیة ضابط إلىیصرّح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة «:مایلينصّت على

الفقرة الثالثة من قانون 442فرضت العقوبات المنصوص علیها في المادة وإلاللمكان، 

وتحدد المدة المذكورة «:التي تقضي على مایليمن نفس المادة 3فقرة ، كما أضاف ال»العقوبات

.(3)»في الفقرة الأولى أعلاه بعشرین یوما من الولادة بالنسبة لولایة الجنوب

یوم بالنسبة للمولودین في 20كما یمدد على من یوم الولادةیامأ 5 هوالتقدیر بالتصریح  إذن

، فمنهم هؤلاء المقیدون بهذا التصریح؟الجنوب

فل نجد أنّ الأشخاص المتعین علیهم التصریح بالولادات هم كل من الأب أو الأم بالنسبة للط

فالإبلاغ  .مخر حضر الولادة في مكان خارج عن مقر مسكن الأالمولود، والقابلات، وأي شخص آ

إن إفشاء السریة عن الولادات والوفیات یقوم حتما برفع المسؤولیة المدنیة عن المهني، فأوجب القانون على الأطباء -(1)

ن وفاة الإنسان قبل وغیرهم من الأشخاص المبادرة إلى التبلیغ عن الولادات والوفیات، كما یقتضي الصالح العام التحقق م

.دفنه والتحقق من الأسباب المؤدیة إلى الوفاة سواء كانت طبیعة أو بفعل الإجرام
مادیو نصیرة، إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة -)2(

.70.، ص2010مولود معمري، تیزي وزو،  ةالمهنیة، كلیة الحقوق، جامع
یتعلق بالحالة المدنیة، معدل ومتمم بقانون1970فبرایر 19مؤرخ في 20-70من الأمر رقم  3وف 1ف 61المادة –)3(

 .2014أوت  20، صادر في 49ر، عدد.، ج2014أوت سنة 9، مؤرخ في 08- 14 رقم
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قانون الحالة المدنیةمن61/1لذي ولدت الأم عنده حسب المادة حینها یصبح إلزامي للشخص ا
(1).

تبلیغ إلزامیةالمشرع الجزائري منح الأولویة في  أنستقراء نص المادة السالفة، خلال إنلاحظ من 

ستحالتهما غیابهما أو إفي حالة، و الأم أو الأبللوالدین سواء یوم 20أو  أیام5مدّة خلال  اتالولاد

ال الفرد للقیام بهذا بلات بذلك لضمان حسن إجرائه تجنبا لإهماالق أوعن التبلیغ، فیلتزم الطبیب 

ما ، حیث لا نفهم ا لكن یبقى نص المادة مبهما نوع،(2)المولود میتا ولد إنو تى الواجب ح

الطفل، أو غیرهم ، فهل یقصد به أحد أفراد عائلة »...ضر الولادةآخر حشخص أيو ...«بمقصود

مرضى، فالمجال هنا مفتوح وقضى على النظام التى من مارین من الزوّار أو حمن العابرین وال

إبقاءها بین أیدي ر حصر قدر المستطاع هذه المهمة و عبالمبتغي الذي أراد الوصول إلیه المشرّعو 

.المعنیین الكفء في حالة غیاب الوالدین

نوع العقوبة التي یتعرض لها المعني بالأمر حین عدم كما نلاحظ أن المادة لم تنص على

من 442/3كتفت بإحالة هذا الأمر إلى المادةإ، بل یوم 20أو  أیام5الولادات خلال  عن تبلیغال

(3).قانون العقوبات

وإلا ح بولادة الطفل ، الأب أو الأم یصر «:على مایلي،نفسه، المرجع20-70من الأمر رقم 62/1تنص المادة -)1(

م عندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الألقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة، و طباء وافالأ

.»عنده

:كل منللمزید من التفصیل أنظر -

.510.أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص-

مجلة جامعة دمشق للعلوم ؛ »مسؤولیة الأطباء عن إفشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري«رایس محمد، -

.266.، ص2009، العدد الأول، 25، المجلد قتصادیة والقانونیةالإ

.71.مادیو نصیرة، إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة؛ المرجع السابق، ص-(2)

  .ع.من ق442/3راجع المادة -)3(
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التبلیغ عن الوفیات - ب

إذا كانت طبیعیة أم  الوفاةمن أسباب التبلیغ عن الوفیات للتحقق بإلزامیةأقر المشرع الجزائري 

بعد تقدیم شهادة معدة من قبل  إلا بالدفنیسلم الترخیص أنیمكن  فلا ،(1)أنّها نتیجة فعل إجرامي

بالتحقیق في الوفاة،  كلفتقدیمها من قبل ضابط الشرطة الذي  أوالوفاة وطبیعته،  تتثبالطبیب 

.(2)وبعدها یرخص بدوره ضابط الحالة المدنیة بدفن من وفته المنیة

 رقم الأمرمن 80في المادة  اهیشمل بیان التبلیغ عن الوفیات كل البیانات المنصوص علی

المحددة من قبل الآجاللم یتم التصریح بالوفاة في وإذا، (3)لة المدنیةابالحالمتعلق70-20

خلال نص المادة منصوصة علیها العقوبات الالأشخاص الذین حصلت عندهم الوفاة، فتطبق علیهم 

بغرامة مالیة من شهرین و  إلىالمتمثلة في الحبس من عشرة أیام من قانون العقوبات و 442/1

  .دج 16000 إلى 8000

المعدیةالأمراضالتبلیغ عن -ثانیا

المعدیة والأوبئة، مما لمجتمع ووقایة الأفراد من الأمراض في االصحة العامة خدمة وحمایة 

الرعایة«:التي تنص على مایليمن الدستور و 54علیها في المادة بنص المؤسّس الدستوريجعل 

.(4)»افحتهاكالصحیة حق للمواطنین، تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة وم

الوبائیة المعدیة الأمراضالأجهزة المسؤولة في الدولة عن هذه  علامإبفیجب أن یلتزم الطبیب 

المریض بنوع بإعلامأیضا یلتزمكما المجتمعنتشارها في إلتتكفل هذه الأخیرة بمكافحتها وتمنع 

أي  ىیجب عل«:على مایليترقیتها الصحة و المتعلق بحمایةمن قانون54تنص المادة  إذ مرضه

علة كریمة ، جنحة إفشاء السر المهني الطبي؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، معهد –)1(

.73.، ص1998الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.المرجع السابق، 20-70الأمر رقم 78راجع المادة -)2(

.، المرجع نفسه20-70من الأمر رقم80راجع المادة -)3(

.، المرجع السابق2008نوفمبر 18من الدستور في 54المادة -)4(
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سلطت علیه عقوبات وإلاشخصه، مرض معد المعنیة بأي الصحیةطبیب أن یعلم فورا المصالح ال

.(1)»إداریة وجزائیة

نستخلص من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري خرج عن القاعدة العامة وأباح للطبیب 

إنتشار هذه إفشاء السر المهني في حالة ما إذا كشف عن مرض معد خطیر، من أجل تفادي 

الأمراض في المجتمع، وتجدر الإشارة بقیام المسؤولیة المدنیة عن الطبیب في حالة إبلاغ عن هذه 

.لى جهات غیر المختصة في ذلكإالأمراض 

التبلیغ عن الجرائم:ثالثا

یبلغ السلطات المختصة عما  أن الأسرارالقانون لصاحب المهنة الملتزم قانونا بكتمان باحأ

، ولقد أقر (2)رتكاب جریمةومات عن طریق مهنته والتي تدلي بإوصل إلى علمه من وقائع ومعل

لتزام علىالإ، كما یقع هذا والأسلاكالمشرع الجزائري التبلیغ عنها وكان ذلك في جمیع المیادین 

لیغ عن الجرائم المقررة بنص القانون بالتالي فالمهني بدوره یلتزم أیضا بالتب ؛عاتق الشخص العادي

.(3)من أجل حمایة المصلحة العامة وذلك من خلال نصوص قانونیة عامة وخاصة

الفرع الثاني

المبرر بترخیص من القضاءالإفشاء

لتزام بكتمان السر، عندما یقضي القضاء ذلك وهذا في من الإ ىخروجا عن قاعدة السریة یعف

مصلحة التحقیقوكذا  ، )ثانیا(أعمال الخبرةوحین إستلزم،)أولا(أمام القضاء حالة أداء الشهادة

.، لغرض حسن سیر العدالة)رابعا(حق الدفاعو ، )ثالثا(

، 08ر، عدد .، یتعلق بحمایة الصحیة وترقیتها، ج1985فبرایر 16مؤرخ في 05-85من قانون رقم 54المادة –(1)

.، معدل ومتمم1985فبرایر 17صادر في 
.312.السابق، صمعوض عبد التواب، المرجع-(2)

من 308، 37مكرر 303، 30مكرر303، 25مكرر303، 10مكرر303، 4مكرر303، 301/1:راجع المواد–)3(

.ع، المرجع السابق.ق
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.الشهادة:أوّلا

أو سمعه بنفسه من رآه الحسي للشاهد، بما  الإدراكمضمون عن لشهادة بالتعبیر تعرف ا

ي یشهد علیها أمام القضاء، بعد أداء الیمین ذالواقع ال تحقیق، مطالبة لمعلومات أو أفعال عن الغیر

.(1)ممن تقبل و تسمح لهم بها

ومیة للإدلاء بشهادته  ستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمفالقانون یفرض على كل شخص إ

واجب قانوني مفروض على كل ، بإعتبارهقتضاءها مع أداء الیمین عند الإیدلي  بأن یحظر و 

القضاء بعدأمامسیر العدالة، فإذا تخلف المهني بإدلاء الشهادة شخص من أجل خدمة وحسن 

الحكم علیه بغرامة حسب المادةو إحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة ستدعائه من هذا الأخیر، یتم إ

.(2)من قانون الإجراءات الجزائیة97

لمسؤولیة لنفي ایحرص المهني بوجود نص قانوني صریح یقضي بإدلاء شهادته  أنولكن یجب 

عقوبات التي تقضي المن قانون 301/1یتناقض مع أحكام نص المادة علیه، وإلا قد یتعارض و 

.(3)معلومة أو واقعة تلقاها المهني بمناسبة أدائه لوظیفته أي بعدم إفشاء

فتارة للأشخاص المقیدون بالسر المهنيالشهادة  لإدلاءعدّة تداخلات بالنسبة هناك أنّ نلاحظ 

فحسب القاعدة التي تقضي بأنّ الخاص یقید العام فإننا یبیح المشرع الإفشاء وتارة أخرى یحرمه،

 همائستدعإكتمان السر المهني رغم بنقول أنه إذا كانت هناك نصوص خاصة تلزم أصحاب المهن 

أن یكون ضي بالكتمان فیجبت، أما إذا كانت تقعلیهم التقید بهاه یتوجب أمام القضاء فإنّ للشهادة 

طبیب الفلا یملك أصحاب المهن سواء الموظف أو  ؛المهنة فعلاسر علىفي المسائل التي تنطوي 

.أو المحامي  أو غیرهم الإمتناع عن الشهادة في غیر ذلك

من قانون العقوبات نفهم أخیرا أن المشرّع الجزائري قد 301/2ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

الجراحین والقابلات غیر صراحة بأنّ الأطباء و نصّ لتزام بالسر المطلق، حیثخرج عن قاعدة الإ

.201.نقلا عن عادل جبیري محمد حبیب، المرجع السابق، ص-)1(

.إ، المرجع السابق.م.إ.من ق153-152-150أنظر في ذلك المواد -

.ج، المرجع السابق.إ.من ق97، 89راجع المواد -)2(

.ع، المرجع السابق.من ق301/1تنص المادة -)3(
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إجهاض دتهم أمام القضاء في قضیةبشهابإدلاءالسر المهني إذا طلبوا بواجب الحفاظ علىمقیدین

.(1)ذلكبل هم ملزمون ب

أعمال الخبرة:ثانیا

في حالة ا یجوز إعفائه من هذا السرستثناءإالأصل في مهمة الخبیر الكتمان المطلق ولكن 

بها الإفضاءفلا یجوز له ،وحدهالنتدبته الجهة التي إ إلىتقدیم تقریر حول الحالة التي تم فحصها 

في حدود المهمة التي كلف بها فقط لكي یعتبرالإباحةلى غیر الجهة المنتدبة؛ كما یجوز له إ

نتدبت المحكمة طبیبا لفحص الحالة العقلیة للمتهم فیستوجب علیه تحریر ، كما لو إ(2)مباحالإفشاء

.(3)تقریره على خلاصة فحصه فقط

رتباطا وثیقا بجهاز القضاء لكون ة إبطوالمتر بالغة الأهمیة رة من بین المهن حیث تعتبر الخب

أو  ستشارة في المسائل الفنیةاءة فنیة یعتد برأیه على سبیل الإالخبیر عونا لها، فهو شخص ذو كف

.والبحث عن فاعلهارتكابهاإبیان كیفیة همته الكشف عن الجریمة و مف، الحرف التي یختص فیها

حجم الخسائر لتقریر الخطأ والإصابة و تحدید درجةفینحصر عملهفي المسائل المدنیة أما 

الإداریة على و من قانون الإجراءات المدنیة 125حیث تنص المادة ،(4)التعویض المناسب المستحق

.(5)»لقاضيحضة لضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة متهدف الخبرة إلى تو «مایلي

.، المرجع السابقع.من ق301/2راجع المادة -(1)

.ت، المرجع السابق.ص.ح.ق من206/4المادة -

:كل منللمزید من التفصیل أنظر-

  .169-168.صص ، المرجع السابقعدنان داود، -

  .97-94.صص علة كریمة، المرجع السابق، -

.90.، صإفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة، المرجع السابقمادیو نصیرة، -
.113.، ص2000شرح قانون العقوبات الجزائري؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد صبحي نجم، –)2(

الحمید، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار؛ دار الفكر الجامعي، المنشاوى عبد :للمزید من التفصیل أنظر في ذلك

  .148-147.صص ، 2000الإسكندریة، 
.125.علي سلمان الحلبوسي، المرجع السابق، ص–)3(
  .530- 529.صص أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، –)4(

.إ، المرجع السابق.م.إ.من ق125المادة -)5(
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بطلب أحد الخصوم، كما یمكن الإكتفاء بخبیر إما من تلقاء القاضي أو ،وتتم الخبرة في حالتین

یشمل الخبراء طائفةو  (1)ةستعانة بعدة خبراء من نفس التخصص على نفس القضیواحد أو الإ

من قانون العقوبات، فهو إذن 301الملتزمین بكتمان السر المنصوص علیهم في المادة المهنیین

كان ا إذصل إلیها أثناء مزاولته لمهنته، ولكن أو النتیجة التي تو  رآهملزم بكتمان كل ما سمعه أو 

توضحه نص ما الأخیر ملزما بتقدیم المساعدة للقاضي فلا یعتد بإلزامیة كتمان السر وهذا هذا

في تباتها وك الأسراربهذه إفشاءله  ، بل یباح(2)من قانون حمایة الصحة ورعایته206/4المادة 

في الحكم أو أمر أو قرار نذبه إذا كانت تشكل إجابة محددة على الأسئلة المطروحة علیه هتقریر 

.(3)كعلیه أن یلتزم بكتمان فیما عدا ذلو 

مصلحة التحقیق:ثالثا

11/3قد أشارت المادة ، و هإجراءاتمصلحة التحقیق رفع السریة عن بعض  يضتالأصل أنه تق

، ویلتزم رجال الشرطة (4)رفع سر التحقیقفیهاالات التي یجوزالح إلىمن قانون الإجراءات الجزائیة 

مهمتهم في تتمثلو كذا التحریات الأولیة، بتدائي و جمیع إجراءات التحقیق الإسریة في القضائیة بال

، (5)النیابةأمامكذا تقدیمهم و التبلیغ والتحري ومعاینة الجرائم و جمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها 

النیابة إبلاغالتحقیقالضبط القضائي لمصلحة مأموريوخروجا من هذه السریة أوجب المشرّع 

عنها واجب یفرضه القانون من والتبلیغمتعلقة بالجرائم، وتبلیغاتالعامة بكل ما تلقونه من شكاوى 

.إ، المرجع السابق.م.إ.من ق126راجع المادة -)1(

لا یلزم الطبیب أو جراح الأسنان أو الصیدلي «:المرجع السابق، على مایليت،.ص.ح.من ق206/4تنص المادة –)2(

.»سواء كان مطلوبا من القضاء أو خبیرا لدیه، بكتمان السر المهني امام القاضي فیما یخص موضوع محدد یرتب بمهنته

كلیة ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة؛ »مسؤولیة الأطباء المدنیة عن إفشاء السر المهني«رایس محمد، -)3(

.48.، ص1الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد خاص
معلومات غیر كاملة أو غیر غیر أنه تفادیا لإنتشار«:ج، المرجع السابق، على مایلي.إ.من ق11/3تنص المادة –)4(

صحیحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، یجوز لممثل النیابة العامة دون سواه أن یطلع الرأي العام بعناصر 

.»موضوعیة مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقدیم للإتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطین

.463.سابق، صالمرجع الأحمد كامل سلامة، –)5(
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ة إذا لا یعدون مفشون لسر المهنالقضائیة للكشف عن هذه الجرائم، لذلكالجهاتأجل مساعدة 

السر عند استعانة المحقق إفشاءقبیلتعتبر من  كذلك لاو  كانت هذه الأخیرة تفرض علیهم ذلك

وذلك بحسب نص عتباره أمر ضروریا لتعلقه بالنظام العامإبیش أو التفتببعض الأشخاص للمعانیة 

.(1)من قانون الإجراءات الجزائیة82المادة 

مكان عمل المهنیین الملزمین في  یقوم بالتفتیش أو الحجز أنكما یمكن لقاضي التحقیق 

یقوم  أنفهنا مثلا یجوز ،محضر القضائيالبالحفاظ على واجب السر مثل مكتب المحامي أو 

 والإطلاعتب المحامین احد مكفي أ المستندات المتواجدةقیق بعملیة التفتیش عن الوثائق و قاضي التح

محل أشیاء مسروقة تشكلالمحامي متورطا في جریمة أو أخفى وهذا إذا كان ،على سریتها

هم في الدعوى فهنا لا یجوز لقاضي التحقیق أن یدخل إذا كان المحامي وكیلا عن المتأماالجریمة، 

.(2)مكتب المحامي

حق الدفاع :رابعا

من حق مدستر، ضمنه المؤسس الدستوري لكل فرد الجزائريیعتبر حق الدفاع في التشریع 

یة عن الحقوق الأساسیة الدفاع الفردي أو عن طریق الجمع«منه التي تنص 33المادة خلال

.(3)»یات الفردیة أو الجماعیة مضمونر عن الحللإنسان و 

النطق ى غایة رفع الجلسة و لإبتدائي بمحامي منذ التحقیق الإستعانةاع بالإیتكرس حق الدفو 

.(4)ستعانة بمحامحقه في الإإلیه و المنسوبة تهملابلمتهما التحقیقبالحكم بحیث یحیط قاضي 

أي بین مصلحة ثلاثةضارب بین المصالح التلدفاع في هذا الموضوع هو كما نجد حق ا

حیث إذا أمرینمصلحة المهني والمصلحة العامة، وفي هذا الصدد یجب التفرقة بین صاحب السر و 

بإفشائه دون رضاه إعتبر قام  وأسرته، فإني إلى المساس بصاحبه یؤدإفشائهكان السر حین 

.ج، المرجع السابق.إ.من ق82راجع المادة -(1)

، العدد مجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةال؛ »إفشاء السر المهني من أجل حمایة المصلحة العامة«مادیو نصیرة، –(2)

.411.، ص2004الأوّل، 

.، المرجع السابق1996نوفمبر 28من دستور 33المادة –(3)

.ج، المرجع السابق.إ.من ق100راجع المادة –(4)
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وقائع لیست سریة بطبیعتها فهنا یجوز معلومات أو شاءإفقام بتهجمي على حریته الخاصة، أما إذا

.(1)شتراط توفر عنصر الرضاإللمهني إفشائه أمام القضاء ، دون 

اء المهني بالسر إفش، أما إذا كان السر أولا ثمّ یأتي رضا صاحب السرمرتبط بنوعالأمرف إذن

أمام القضاء للدفاع عن مصالحه ضد صاحب السر في حد ذاته، وفي حال نشوء نزاع بینهما، 

فالأولویة تكون في حق الدفاع عن النفس كونه من الحقوق الأساسیة المعترف بها قانونا لكل 

ع ولن تقام التي تخدم الموضو الوقائعبالتالي یجوز له أن یكشف عن و  شخص بما فیهم المهني،

الإجهاض أوعملیة قیامه بك رتكاب جریمة جنائیةیة المدنیة، كالطبیب الذي یتهم بإعلیه المسؤول

من دائرة الحفاظ على تعدي على الأخلاق، أو خطأ في العلاج فمن الضروري أن یخرج الطبیبال

راءته مستندا في صر التي تثبت بالمهنیة وذلك في سبیل الدفاع عن نفسه والكشف عن العناالأسرار

.(2)شاعیة والتحالیل التي تنفي التهمة علیهك على الأوراق الطبیة والصور الإذل

المطلب الثاني

ر للمصلحة الخاصةمقر الإفشاء ال

لم یكتف المشرع عند الإفشاء من أجل حمایة المصلحة العامة فقط، بل وسّع في هذه الحالات 

رضا صاحب بة السر المهني، سواءا كان باحأسباب إلتعم المصلحة الخاصة التي تكون سببا من 

).الفرع الثاني(، أو في حالة الضرورة)الفرع الأول(السر

الفرع الأوّل

رضا صاحب السر

بحسن و علیه شتملإ مالینعقد طبقا و  (3)حسب القواعد العامة فإن العقد شریعة المتعاقدین

، فالأصل في رضا المضرور لا یعد سببا من أسباب الإباحة بما یؤدي إلى المساس (4)النیة

.99.بن شهرة رابح، المرجع السابق، ص–(1)
، ،1994، دار النهظة العربیة، القاهرة، 3المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المهنة؛ طأسامة عبد االله قاید، –(2)

  .65- 64.ص
العقد شریعة المتعاقدین، «:، على مایليالمرجع السابقج،.م.ق بالمتعلق ،58-75الأمر رقم من 106تنص المادة -)3(

.»فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله  إلا بإتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون
.المرجع نفسه، 107راجع المادة -)4(
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ر بحمایة حق فردي خاص بالمصلحة العامة، ولكن یمكن الخروج عن هذا الأصل إذا تعلق الأم

، ولكن لا تكتمل إباحة السر المهني إلا إذا توفر )أولا( (1)حق أي ضرر بالنظام العاملطالما أنه لا ی

).ثانیا(شروط مقبولةعلى 

تحدید رضا صاحب السر: أولا

الإذن الصادر من أحد الأشخاص، بإرادتهم الحرة، «یقصد بالرضا كسبب من أسباب الإباحة

سه أو على عتداء على نفتكاب فعل یقع به إر یب من عیوب الإرادة، إلى الغیر بإغیر مشوب بع

.(2)»أذىو  هذا الفعل من ضررهو یدرك ما سوف یترتب على حق شخصي أو مالي له، و 

ها حق من حقوقه الشخصیة صاحب السر هو المسیّر الرئیسي لأسراره؛ معتبرا أنّ أكید أنّ 

غة السریة لأعمال المهنیین یمكن لصاحب السر أن وص علیها قانونا، وبعد إضفاء الصبالمنص

.كامل إرادته الحرة في ذلك عنیرخص للمهني إفشائها ویصدر 

ینتقل إلى  ه لانإف له،حق شخصيیشكلالسر اءشبإفأو الموكل صاحب السرولكون رضا 

الورثة كما قد تكون ، ولكن إذا كان محل السر هو حق مالي یمكن أن ینتقل إلى(3)بعد وفاتهورثته

مختصة، إذا كان مثلا المورث یعاني من هیئة لهم مصلحة مشروعة في إبلاغ سر مورثهم إلى 

41حیث تنص المادة الوصیةلإبطالها كدلیل تحریر الوصیة كي یتخذو لیة وقتعق ضطراباتإ

لا یلغي السر المهني بوفاة المریض إلا لإحاق «:من مدونات أخلاقیات الطب على مایلي

.(4)»حقوق

المورث الذي قد تشوه مصلحتین أي مصلحة الورثة و تضاربالإشارة في حالة ولكن تجدر

بالحمایة عتبار أن مصلحته هي الأجدرن للمورّث بإفالأولویة هنا تكو سمعته من جراء إفشاء سره، 

.234.نصیرة، إفشاء السر المهني من أجل حمایة المصلحة العامة؛ المرجع السابق، صمادیو-)1(

.234.عادل جبیري محمد حبیب، المرجع السابق، ص:نقلا عن-)2(

منیر ریاض حنا، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري؛ دار الفكر الجامعي، -)3(

.307.، ص2007یة، الإسكندر 

.، المرجع السابق276-92من المرسوم التنفیذي رقم 41المادة -)4(
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عتبر المشرع ولقد إ ،(1)إفشائه للسر بأنّه فعل ذلك بطلب من ورثتهبفلا یجوز للطبیب مثلا أن یحتج 

ته بین صاحب السر بمحض إرادي بالسر هو العقد الذي تم بینه و لتزام المهنالجزائري أن مصدر إ

، فلا تقام المسؤولیة على(2)تهاترقیمن قانون الصحة  2فقرة 206خلال المادة منهذا ما نفهمه و 

.الشأن بكامل رضاه يند إخلاله بواجب الكتمان مادام الترخیص صادر من ذو المهني ع

شروط رضا صاحب السر:ثانیا

توفر ن یثاره یجب ألإباحة الأسرار المهنیة ومنتجا لآلكي یكون شرط رضا صاحب السر صحیحا 

:على بعض الشروط

صدور الرضا من صاحب السر نفسه؛مادام أن الحفاظ على الأسرار هو حق من حقوقه -

ت دع، فإن إفشائه یجب أن یصدر من صاحب السر ذاته، فإذا أو (3)الشخصیة المحمیة قانونا

جب أن یصدر من الزوج، فإنّ الرضا في هذه الحالة یالزوجة لدى الطبیب سر یخص مرض زوجها

.(4)صاحب الشأن، فلا عبرة برضا الزوجة في إفشاء السر الخاص بزوجهانفسه بمثابته 

أي یجب أن یكون الرضا صحیحا وصادرا عن شخص كامل :عن بینة وإدراكالرضاصدور -

قل، أما في حالة ما إذا كان قاصر فیجب أن یصدر الأسنة على 19مدركا ممیّزا، أي بالغا الأهلیة

من 44م، وهذا ما نصت علیه المادة ولي الشرعي أو الوصي أو القیّ المن ممثلیه قانونا أي كل من 

یخضع فاقد الأهلیة، وناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولایة، أو «:المدني الجزائريالقانون

(1)–DINIS Bernard, Les droit du malade hospitalisé, heures de France, paris, 2006, p.26.

یكون الالتزام بكتمان ماعدا الترخیص القانوني «:ح، المرجع السابق، على مایلي.ص.من ق206/2تنص المادة -2)(

.السر عاما ومطلقا في حالة انعدام رخصة المریض الذي یكون بدوره حرا في كشف كل ما یتعلق بصحته

.»كما ینطبق السر المهني على حمایة الملفات الطبیة ما عدا في حالة إصدار أمر قضائي بالتفتیش

.السابق، المرجع1996نوفمبر 28من دستور 39راجع المادة –)3(

  .314.صمعوض عبد التواب، المرجع السابق، -

؛ مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون-أحمد بوقفة، إفشاء سر المریض،-)4(

.158.، ص2007الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
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، كما یقضي أن یكون (1)»قا للقواعد المقررة في القانونالوصایا، أو القوامة ضمن الشروط ووف

.(2)بینة من الواقعة أو المعلومة التي یصرح بإفشائها على صاحب السر

یشترط أن یكون في رضا صاحب السر أي شكل لا : منیاا أو ضصدور الرضا صریح-

ضمنیا إذا عبر عن تطابق إیجاب وقبول الطرفین، كما یمكن أن یكون ا كان صریحا  بمعینا، سواء

فقت الزوجة زوجها إلى الطبیب فیعتبر ذلك رضا ضمني للزوج اكما لو ر ،الرضا بطریقة غیر مباشرة

لزوجته، ویمكن أیضا أن یصدر الرضا شفاهة أو كتابیة ویجب أن  هكشف الطبیب بسر مرضیبأن 

.(3)یكون سابق للإفشاء

الفرع الثاني

حالة الضرورة

السر ظروف تضطره على إفشاء السر الذي وصل إلى علمه بمناسبة قد تواجه المؤتمن على

لعواقب الوخیمة التي تنتج جراء هذا عن أصل الكتمان وتفادیا لتؤدي به إلى الخروج  امهنته، مم

یعرف بحالة ما من بین هذه الحالات لك بوجود دافع قوي یبرر إفشائه و یتحقق ذ، و (4)الكتمان

جة على الغیر إلا إذا توفرت فیها مجموعة من الشروط التي تبیحه، ولا تكون ح)أولا( الضرورة

).ثانیا(

تعریف حالة الضرورة:أوّلا

إلى سبب إباحة إفشاء السّر المهني، أنّها تلك الحالة التي یقصد بحالة الضرورة التي ترتقي 

تقوم إذا وجد حتى للغیر، و ته أو لصاحب السر و یكون فیها تهدیدا بالخطر سواء للمهني بحد ذا

.المرجع السابقج، .م.ق بالمتعلق ، 58-75من الأمر رقم 44المادة –(1)

:للمزید من التفصیل أنظر كل من

.أسامة عبد االله قاید، المرجع السابق-

.146.المنشوي عبد الحمید، المرجع السابق، ص-

.73.منیر ریاض حنا، المرجع السابق، ص–(2)

  .87-86.صص بن شهرة رابح، المرجع السابق، –(3)

.135.سلمان علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص-(4)
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رتكاب ضرر أقل إصاحب السر في وضع یكون فیه الحل الوحید لتفادي ضرر أكبر أو مساویا هو 

.(1)أو مساویا

إفشاءفالمشرع الجزائري لم یضع نص خاص یبیح حالة الضرورة كسبب من أسباب إباحة

والتي تنص على من القانون المدني الجزائري 130إلى نص المادة لكن بالرجوعالمهنیة و الأسرار

 لاإأو بغیره، لا یكون ملزما بهأكبر، محدقا الیتفادى ضرر ا للغیرمن سبب ضرر «:مایلي

.(2)»ابالتعویض الذي یراه القاضي مناسب

ء السر المهني في حالة الضرورة، شاإفبالمؤتمن علیهختلف الفقهاء حول حق إثر ذلك وعلى إ

لا تبیح علیه فإن حالة الضرورةلمؤتمنتة لإذا ثبت أن المصلحة في إفشاء السر ثابحیث أنه 

للسر لمؤتمنعتبر إفشاء اإنقد هذا الأخیر حیث  إلى خرآذهب رأي و  ،لتزام بالسریةبالإالإخلال 

من التهمة المنسوبة إلیه یسمو على مصلحة صاحب السر في كتمان أسراره للدفاع عن نفسه 

مركزه لسریة من أجل الحفاظ على سمعته و یجوز له الكشف عن كل الوقائع االخاصة، كما

جتماعي، أما إذا كانت المصلحة إباحة السر ثابتة للغیر، ففي هذا الصدد ذهب الرأي الغالب إلى الإ

صاحب رتكبهاإما ا كان شخص مهدد بالحكم علیه بالإعدام رغم براءته وإنّ ذإباحة هذا الفعل حیث إ

.(3)سبیل الوحید لإنقاذهالصاحب السر خاصة إذا كان هو شاءفإعلى الأمین السر نفسه فهنا یتعین

إفشاء السر إذا وجد دافع حقیقي یبرر مؤتمنیز للضوء ما سبق نستنتج أن الضرورة تج علىو 

.ذلك ولا یدلي سوى بالوقائع الضروریة لدفع الخطر، كما یجب توفر شروط إباحته

شروط حالة الضرورة:ثانیا

زبائنه أو عملائه مبررا إلا إذا توفرت فیه بعض الشروط أحدلسرالمؤتمن علیهلا یعتبر إفشاء 

:تتمثل هذه الشروط فیما یليضفاء الإباحة علیه و لإ

.245.عادل جبیري محمد حبیب، المرجع السابق، ص-)1(

.ج، المرجع نفسه.ع.من ق130المادة -)2(

  .247- 245.ص عادل جبیري محمد حبیب، المرجع السابق، ص-)3(
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إذا كان  إلاإذ لا یعتد بإفشاء السر ،حال یهدد النفس أو المالون الخطر جسیم و یجب أن یك-

یشترط أن یكون الخطر و ، (1)مال الغیر وأبحد ذاته أو یهدد ماله مؤتمن علیهال على ایشكل خطر 

و یهدد حیاة الإنسان وسلامة جسمه وشرفه وإعتباره، أي ممن یصیب النفس بإصابات بالغة اجسیم

الموضوع الذي یستند إلى معیار الرجل العادي و تقدیر جسامة الخطر یكون من إختصاص قاضي

فمثلا یقوم الطبیب بإعطاء السر عند الإخلال بالكتمان المؤتمن على الظروف في نفسالذي یكون 

.(2)الذي یؤدي حتما لوفاتهاعلى الأم و  االجنین الذي یشكل خطر دواء للأم من أجل إنزال 

یكون الخطر المهدد ولیدة قوة  أنأي یجب :لا تكون لإرادة الفاعل دخل في حلولهأن  -

، فمن حق الطبیب أن یفشي سر مرض الإبن عندما یكون (3)طبیعیة أي لیس للمهني ید في حدوثه

من الضروري أن یعرف الأب حالته الصحیة

ا كان المریض مصاب بمرض أن یكون الإفشاء هو السبیل الوحید لدفع الخطر، فمثلا إذ-

هو مقبل على الزواج فلیس له نیة إخبار زوجته المستقبلیة فیحق للطبیب المعالج أن یفشي السیدا و 

.(4)عنهاسر مریضه للمعنیة بالأمر قصد دفع بالأمر خطر 

.141.قزمان منیر، المرجع السابق، ص-(1)

.120.نصیرة، إفشاء السر المهني بین التجریم ة الإجازة؛ المرجع السابق، صمادیو-(2)

الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة والعدوان على  -رمسیس بهنام، بعض الجرائم المنصوص علیها في المدونة العقابیة-)3(

.553.س، ص.، إسكندریة، دمنشأة المعارف؛ -الناس في أشخاصهم وأموالهم

.598.كامل سلامة، المرجع السابق، صأحمد-(4)
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خــاتـمـــة

في  طلاع على خصوصیاتهم وأسرارهم، سواءالمهنة بالتعامل مع الأشخاص والإتسمح طبیعة

المراد إبرامه، أو في المرحلة العقد  اوضات حول مقتضیاةإطار المف في المرحلة السابقة للتعاقد أي

البوح بها والحفاظ تطلب على المهني عدم حیز التنفیذ، الأمر الذي ی العقد اللاحقة لها بعد دخول

.علیها

لا مجال للحدیث عن المسؤولیة المدنیة إلا في إطار تحقق أركانها المتمثلة في كل من 

الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة القائمة بینهما، فكل فعل یؤدي بإضرار صاحب السر جراء إفشاء 

.المدنیةعویض عن طریق رفع دعوى المسؤولیة سره للغیر یلزم من كان السبب بالت

ومنه فإنّ موضوع المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهني له درجة بالغة الأهمیة، التي 

تنبثق بعضها من أهمیة ما یقع علیه وهو التعرض لخصوصیات الأشخاص وسمعتهم ومراكزهم

.الاجتماعیة، حیث أنّ هذه الخصوصیات یجب أن تبقى في طي الكتمان

في حال مخالفة هذه القاعدة الجوهریة، حیث سمح المشرع بإفشاء لكن تنتفي مسؤولیة المهني 

السر المهني لتحقیق المصلحة العامة الذي یكون إما بالترخیص المبرر بنص القانون في حالة 

التبلیغ في المجال الحالة المدنیة، أو التبلیغ عن الوفیات وكذا الجرائم، أو بالترخیص المبرر من 

، فلم یكتف داء الشهادة، أعمال الخبرة، مصلحة التحقیق وحق الدفاعوذلك في حالة  أالقضاء

المشرع عند هذا الحد فحسب، بل إمتد إلى إباحة الأسرار من أجل حمایة المصلحة الخاصة سواء 

.كان برضا صاحب السر أو في حالة الضرورة

كأصل، كما كرّس المشرع الجزائري حمایة الأسرار المهنیة وحرص على إلزامیة كتمان السر

بدون التعرض لأي مسؤولیة إستثنى منه بعض الحالات، أین یسمح للمهني بإفشاء الأسرار المهنیة

وعقاب، سواء في شقیه المدني والجزائي وحتى التأدیبي، كما حاول ضبط هذه المسؤولیة، إلا أنّه 

الضروري شوب فهم وتطبیق أحكام هذه القاعدة، لذلك كان من غموض الذي یلاحظنا بعض ال

سنها لهذا الغرض، حیث یستلزم على تم تعدیلات والنّصوص التي التداركها من قبل المشرع خلال 

:من خلالمثلا المشرع إستدراك الوضع 
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طرفي  للقانون المدني، وتحدید إلتزاماتالعامة قواعدتنظیم المرحلة السابقة  للتعاقد ضمن -

التفاوض وحمایتهم في هذه المرحلة الحساسة، بصفة واضحة، ویفترض إضافة فقرة رابعة للمادة 

یجب على الأطراف اثناء المفاوضات التعامل «:تقضي بأنّهزائريجدني المانون القالمن 107

.»بنزاهة وأمانة وحسن نیة

وإدراج السریة كحق من  ريانون المدني الجزائقالمن 47صیاغة نص المادة ضرورة إعادة-

.الحقوق الشخصیة لتكون أكثر دقة ووضوح

وضع قانون خاص بالمسؤولیة المهنیة محددا فیها تعریف السر المهني وكذا تعریف المسؤولیة -

ثر دقة ووضوح، النص على عقوبة كبصورة أ االمهنیة، تحدید نطاق المعلومات التي تعد سر 

ي الإفشاء، وجعل هذه العقوبة تتفاوت حسب أهمیة المهنة محل متناسبة مع حجم الجرم المتمثل ف

.الإفشاء، بالإضافة إلى تحدید طبیعة الإلتزام ونطاقه إذا كان إلتزام مطلق أو نسبي

الرئیسي في التعویض المدني وإدراج كل من الضرر كونها المرجع124إعادة ضبط المادة -

¾من قانون الأسرة الجزائري والمادة 05ل المادة المادي والأدبي فیها، كما هو منصوص من خلا

.من قانون الإجراءات الجزائیة

تحدید الحالات التي یتم فیها الإفشاء لكي لا یترك الأمر لتقدیر قاضي الموضوع، كما یجب أن -

یكون رضا صاحب السر مكتوبا لكي یتسنى للمهني سهولة إثباته بحیث ینقلب من شرط للإنعقاد

.إلى شرط للإثبات في المسائل التي تخص إفشاء الأسرار

من قانون العقوبات، حیث إذا تأملنا فیها مرة واحد نلاحظ بأنّه 301إعادة صیاغة المادة -

أصاب المشرع بترك المجال مفتوح لأنواع المهن وعدم ذكرها على سبیل الحصر، حیث یمكن 

المشرع ولكن إذا تمعنا فیها مرة أخرى نستنتج بدوره أنّ بروز مهن جدیدة مستقبلا تستوجب الكتمان 

قد أحدث فراغ قانوني حیث لم یركز على المهن المعتمدة في الجزائر، بل ركزّ فقط على جانب 

الطبي والصیدلاني وعلى الإبلاغ عن الجریمة الإجهاض وتغاضى بذلك ذكر الجرائم والمهن 

.الأخرى
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ي المادة أعلاه حیث تعتبر عقوبة خفیفة لا تتلائم مع طبیعة تشدید العقوبة المنصوص علیها ف-

.الضرر الناتج عن الإفشاء السر المهني

أمل في تجسید التفعیلات المقترحة في هذا البحث، بغیة إسترجاع صاحب السر كرامته وحرصا ن

.على حمایة حقوق الأفراد بموجب نصوص قانونیة صریحة
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57 التقدیر المسبق لقیمة التعویض                                                        :أولا

58 سلطة القاضي في تقدیر التعویض                                                        :ثانیا

60 السر المهني إفشاءمجال إنتفاء المسؤولیة عن:المبحث الثاني
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60 الإفشاء المقرر للمصلحة العامة                                            :المطلب الأول

61 الإفشاء المبرر بنص القانون                                                         :الفرع الأول

61 الإلتزام بالتبلیغ في مجال الحالة المدنیة:أولا

61 التبلیغ عن الولادات                                                                           -أ

63 التبلیغ عن الوفیات-ب

63 التبلیغ عن الأمراض المعدیة:ثانیا

64 التبلیغ عن الجرائم                                                                          :ثالثا

64 الإفشاء المبرر بترخیص من القضاء                                                 :الفرع الثاني

65 الشهادة:أولا

66 الخبرة                                                                               أعمال:ثانیا

67 مصلحة التحقیق                                                                            :ثالثا

68 حق الدفاع                                                :رابعا

69 رر للمصلحة الخاصة                                                 الإفشاء المق:المطلب الثاني

69 رضا صاحب السر                                                                  :الفرع الأول

70 تحدید رضا صاحب السر                                                                   :أولا

71 شروط رضا صاحب السر                                                                  :ثانیا

72 حالة الضرورة                                                                       :الثانيالفرع

74 تعریف حالة الضرورة                                                                        :أولا
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74 شروط حالة الضرورة                                                              :ثانیا

76 خاتمة                                                                                           

80 قائمة المراجع                                                   



  :ملخص

سواء في المرحلة السابقة أو اللاحقة عن إفشاء السر المھنيتقوم المسؤولیة المدنیة

على أساس الخطأ، الضرر، والعلاقة السببیة، إذ تعد الركیزة الأساسیة لضمان حق للتعاقد 

سببیة القائمة بین فعل الإفشاء المضرور عن طریق التعویض، وذلك بعد إثبات الرابطة ال

.اللاحق بھالضرر و

إلا أنھ تنتفي مسؤولیة المھني المدنیة عن إفشاء السر بغرض تحقیق المصلحة العامة 

المقررة بنص القانون أو بترخیص من القضاء، كما قد تكون من أجل تحقیق المصلحة 

.الخاصة  ویكون ذلك برضا صاحب السر أو في حالة الضرورة

Résumé :

La responsabilité civile du divulgation de secret professionnel que ce soit la Période

Pré-Contractuelle ou la période ultérieure du contrat est fondée sur la faute, le dommage, et le lien

de causalité. Cette responsabilité est la pierre angulaire qui assure le droit de la personne

lésée.

L’indemnisation aura lieu dès que le lien de causalité s’assure entre la divulgation et le

dommage causé. La responsabilité du professionnel se limite à la divulgation, si elle a

intérêt général prescrit par la loi, ou sous la licence de la justice, en vue d’atteindre des

intérêts spéciaux, et même si le consentement du propriétaire résout le nécessaire.


